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 وهو القائل وقوله الحقنسأل االله التوفیق 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 "لا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ّ إسبحانك لا علم لنا  ا" قالو 

 صدق االله العظیم

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أهدي ثمرة هذه المذكرة :

 .والحب وحفظهما االله وأطال عمرهما الامتنانإلى والدیا ولهم مني كامل 

 .وبارك االله فیه وسدد خطاه ودربه والتقدیر الاحترامزوجي ورفیق حیاتي وله مني كل  إلى

ي بن ذهیبة وزوجته المصون فهو كان من ى جمیع إخواني الأعزاء خاصة أخي وصدیقو إل

وزوجته التي ساعدتني في مذكرتي ولهما الفضل الأكبر في  ،أصر علیا لتكملة شهادة الماستر

 .تتمتها

اتها. أختي بتول لها الصحة والبركة في حیلى إبركة دعائها لي والشكر موصول إلى جدتي ب

زملائي في العمل وخاصة مدیرة المتوسطة ولها كل الشكر على تقبل وتحمل غیاباتي إلى 

 وبارك االله فیها وفي عائلتها .

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

لقبوله الإشراف على مذكرتي وبارك االله فیه على مساعدته لي  بن طریة معمرلإستادي  يشكر 

 وخلفه.لتتمة هذا العمل وارجوا من االله عز وجل أن یبارك له في صحته وعافیته وعائلته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شــــــــكـــــــــــر



  

 

 

 ــــــــــل الأولالفصــــ 

 ـــاريیة الشهر العقـــــــــــاهمـــ



 الفصل الأول :                       الإطار المفاهیمي للشهر العقاري

 

الشهر العقاري أداة قانونیة لحمایة العقار الذي یخضع لنظام قانوني خاص و ممیز عن  یعد   

الأنظمة القانونیة الأخرى و الذي یقضي بإخضاع التصرفات القانونیة الواقعة علیه إلى 

إجراءات قانونیة محضة و التي تتمثل و تتشكل في مجملها فیها یسمى بنظام الشهر العقاري، 

ي یرجع ظهوره إلى ظهور الإنسانیة و معاملاتها و ارتباطها بالعقار كمصدر هذا الأخیر الذ

وعلیه قسمت للحیاة و الثروة و التي سعت في تطویره إلى أن وصل إلینا في عصرنا الحالي 

هذا الفصل إلى مبحثین فتطرقت في المبحث الأول إلى مفهوم الشهر العقاري و موقف المشرع 

 الجزائري منها.
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 الشهر العقاري و تطوره التاریخي. المبحث الأول: مفهوم

مفهوم الشهر العقاري كمطلب أول متفرع إلى فروع تحمل فیها  في مبحثنا هذا سنتطرق إلى

التعریف  و الأهمیة و الممیزات و المطلب الثاني إلى تطوره التاریخي متفرع لفروع تحمل فیه 

 التطور في العصور القدیمة و الوسطى.

 المطلب الأول: مفهوم الشهر العقاري:

عقاریة و ذلك بوضع نظام قانوني یسمح لها الكما سلف ذكره أن كل الشعوب سعت إلى الملكیة 

بمراقبة و حمایة الأملاك العقاریة وهذا  عن طریق الشهر العقاري الذي یعد كوسیلة قانونیة 

تمكن الغیر من معرفة الحقوق العینیة الواردة على العقار المراد التعامل فیها و ذلك عن طریق 

لدى الجمیع وعملیة الشهر التزام یقع على  اعلان التصرفات و شهرها لتكون معروفة و معلومة

عاتق الموثق الذي یعد موظفا عمومیا یقوم بإیداع العقود التي یحررها لدى المحافظة العقاریة 

المتخصصة  إقلیمیا و التي یقع بدائرة اختصاصها الإقلیم حیث لا ینتقل الحق العیني بمجرد 

لوكا للبائع ولو كان معینا بالنوع لأن انعقاد العقد للمشتري ولو كان معین بالذات و مم

العقاریة الأصلیة أو نقله أوتعسره و حتى  التصرفات التي یراد بها إنشاء حق من الحقوق العینیة

العقاریة و  زواله یقع لزوما شهرها أمام المصلحة المختصة و التي تسمى و تتمثل في المحافظة

نتیجة لهذا تترتب فیها آثار للمتعاقدین فیما بینهم و في مواجهة الغیر باعتبار أن اجراءات 

الشهر العقاري تعد من النظام العام و علیه سنتناول في هذا المطلب تعریف الشهر العقاري و 

 أهمیته بالإضافة إلى ممیزاته كفروع یتفرع إلیها هذا المطلب .

 .عریف الشهر العقاري: تالفرع الأول

 تقدیم أهمیته كنظام و في الفرع الثالث نسرد ممیزاته. سنتطرق إلى تعریفه ثم

الإعلام الشهر ، فیقصد  بكلمة العقارو الشهرمصطلحمركب من كلمتین شهر العقاري ال

كل  " هوق.م.ج683فنجد أن المشرع الجزائري عرفه في المادةالعقاربالشيء أو النشر أما 

 شيء مستقر بحیِّزه ثابت فیه و لا یمكن نقله دون تلف".
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وعلیه یقصد بكلمتي الشهر العقاري هو ذلك الإجراء القانوني الذي بواسطته یتم إخضاع 

 بالاعتمادالتصرفات القانونیة الواقعة على العقار بمجموعة من الإجراءات القانونیة معینة و 

 المنظمة لعملیة الشهر العقاري.على مجموعة من القوانین و المراسیم 

إلا أنه ننوه إلى أن المشرع الجزائري لم نضع تعریفا محددا للشهر العقاري بل تكفل بذلك الفقه 

حسین عبد اللطیف حمدان: " التالي، عرفه الدكتور فنجد أن هناك تباین في التعریفات منها 

الرامیة إلى إنشاء الحقوق  على أنه ذلك النظام الذي یرمیإلى شهر التصرفات القانونیة

 .1العینیة العقاریة أو نقلها أو تعدیلها و إسقاطها"

الواردة على  وهناك من قام بتعریفه على أنه " عمل فني یهدف لتسجیل مختلفالتصرفات

العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بوجودها لكي تكون على الجمیع حجة و یكونوا 

 على بینة من أمرها.

و علیه فالشهر العقاري هو نظام قانوني یضمن حمایة الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة 

العقاریة و إعلام الغیر بالوضعیة القانونیة للعقار كما عرفه الأستاذ عمار علوي علي على أنه: 

 .ي متناول الدولة لإعلام الأشخاص"وضعها القانون ف "وسیلة

لوسیلة المثلى لإعلام الجمهور بالملاك الحقیقي للعقارات و و تعتبر عملیة الشهر العقاري ا

، و 2في الملكیة العقاریة الاستقرارالتصرفات المختلفة الواقعة علیها و ذلك لضمان الأمن و 

 من خلال التعریفات السابقة و السالفة الذكر نستخلص مایلي:

العقارات، وعرف أیضا على الشهر العقاري هو نظام قانوني یختص بالتصرفات الواقعة على 

أنه مجموعة الإجراءات القانونیة المنظمة و الدقیقةالمفروضة على الأفراد المعنیین بالحقوق 

العینیة العقاریة و الهادفة لتنظیم و اعطاء تصور سریع و حقیقي للملكیات العقاریة وهو نظام 

 یهدف إلى إعطاء تصور حول الملكیة العقاریة.

 .10، الجزائر، الصفحة2008مجید خلفوني،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، 1
 .08، ص 2003حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات و أحدث الأحكام، دار هومة،2
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مد مسؤول مصالح الشهر العقاري و أثناء مداخلته في الیوم الدراسي المنعقد أما السید عواج مح

من المرسوم التنفیذي رقم  90بورقلة حول الإشكالات المتعلقة بالمادة  15/04/2004بتاریخ 

الشروط السجل العقاري تحت عنوان " المتعلقبتأسیس 25/03/1976المؤرخ في  76/63

 عة للإشهار العقاري و الجزاءات المترتبة عن مخالفتها"الواجب توفرها في السندات الخاض

أین عرف الشهر العقاري على أنه نظام قانوني یتضمن مجموعة من الإجراءات و الشكلیات 

على عاتق مصلحة عمومیة تسمى المحافظة العقاریة و یضمن هذا النظام  التي یقع تنفیذها

 ت بغیة حمایة الملكیة العقاریة الأخرى.توفیر الإعلام حول الحقوق الموجودة على العقارا
 الفرع الثاني:أهمیة الشهر العقاري:

و كل ما یتعلق بها أو یجري علیها من  تتجلى أهمیة الأساسیة في قید الحقوق العینیة العقاریة

على الحقوق العینیة و ما یثقلها من  الاضطلاعتصرفات و أفعال مما ینتج لكل ذي مصلحة 

 البعض منها كالتالي:أعباء و یمكن ذكر 

أهمیة الشهر العقاري في مساعدة أصحاب العقارات في الحصول على القروض التي  .1

مع ضمان حقوق الدائنین مما یتعایش إیجابا  الاجتماعیةو  الاقتصادیةتساهم في تنمیة الحركة 

 ي.العقار  الائتمانالوطني و یسهل عملیة تداول الأموال العقاریة و تشجیع  الاقتصادعلى 

استقرار التعاملات العقاریة من المنازعات القضائیة حیث لا یقدم منع الغش و ضمان  .2

 1أي شخص على التعامل في عقارمعین دون العلم بوضعیته القانونیة.

الشهر العقاري یعد وسیلة ناجعة لتنظیم المعلومة العامة الموثقة عن النظام القانوني لكل  .3

 وجود نظام المسح العام. عقارات التراب الوطني خاصة في ظل

فمن خلال ما سبق ذكره عن أهمیة الشهر العقاري لیس فقط للأفراد بل للدولة بأكملها فلا 

 على حمایة حقوق الجمیع. ةالقادر التنمیة و التطور دون هذا النظام و فعالیته  تستطیع تحقیق
 

 .11، بدون طبعة، دون سنة النشر، صحسین عبد  اللطیف حمدان، أحكام الشهر العقاري11
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 الفرع الثالث: ممیزات نظام الشهر العقاري.

لنظام الشهر العقاري ممیزات تمیزه حیث یتسم هذا النظام بالجزائر بمجموعة من المیزات و  نجد

 العیني و الإداري. -المتمثلة في الطابع الإلزامي
 أ/ الطابع الإلزامي للشهر العقاري:

نجد أن هذه الإلزامیة تتجسد في فعالیة السند بین الطرفین فلابد من خضوعها لعملیة الشهر 

من  793وجوباً و كذلك بالنسبة للموثقین و كتاب الضبط و السلطات الإداریة حسب المادة 

القانون المدني و لابد من إتمام الشهر في اجل معین باستثناء الرهون و الامتیازات العقاریة 

یكون فیها الشهر اختیاري بمعنى أن الجزاء الوحید في عدم التسجیل یتمثل في عدم  التي

فنجد و رغبة من المشرع الجزائري في استقرار المعاملات العقاریة، جعل  بها. للاحتجاجقابلیتها 

شهر المعاملات و التصرفات القانونیة الواقعة على العقارات أمر إلزامي حتى تنتج  آثارها سواءً 

 1یمابین المتعاقدین أو اتجاه الغیر.ف

هذا عكس المشرع الفرنسي الذي یجعل نقل الملكیة یتم سواءً في العقار أو المنقول بمجرد و 

 .وصحتها انعقاد العقد كما أنه لا یجعل من الشهر شرطا لنشأة الحقوق

یمر العقد الناقل للملكیة العقاریة بمجموعة من المراحل ابتداء من عملیة توثیق العقد تم  

تسجیله لدى مصلحة التسجیل والطابع واخیرا الشهرة في البطاقات العقاریة لكي یرتب أثره 

ا شكلیا كشرط التذكیر بأنه في هذا السیاق أن الشهر العقاري لیس شرط من العیني وعلیه لابد

ة فیها ثوب دار لباس الإإالعقاریة والتي یستلزم القانون  ركن في التصرفاتمیة التي تعد الرس

 324هذا الركن یجعل التصرف باطل بطلانا مطلقا كما نصت المادة  فلُ خَ الشكلیة بحیث تَ 

إجراء یتطلبه القانون لنقل الملكیة و الاحتجاج بها بین الاطراف  وأما الشهر فه مكرر من ق.م

لكافة ذلك ان التصرف غیر المشهر یعد صحیح ومنتج  لآثره القانوني بین المتعاقدین ما واتجاه 

-10-21المؤرخ في  68-467كدته المحاكم العلیا في قرارها وهو ما أ.عدا الأثر العیني

 .القانون المدني الجزائري، 793المادة1
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إن عملیة الشهر العقاري هي وحدها التي نستطیع نقل الملكیة طبقا المقتضیات المادة "19901

 ".من ق م ج 793

من خلال أحكام قانون وإلى جانب الشكل الرسمي في التصرفات العقاریة فقد اشترط المشرع 

على الموثق تسجیل مختلف العقود التي  09/12/1976الصادر بتاریخ 105/ 76التسجیل

 75وهذا ما نصت علیه المادة  2مها لدى مصلحة التسجیل والطابع لها مكتب التوثیق إقلیمیارِ بْ یُ 

من قانون التسجیل حیث لا یمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونیة على الوثائق  01ق 

من قانون  01-90والعقود التي تم ابطله أو فسخها بصفة قانونیة وهذا ما قررته المادة 

عمومیة وبالتالي التسجیل و الهدف الوحید من التسجیل هو تحصیل الرسوم لصالح الحزینة ال

فمتى استوف العقد لشروط الشكلیة والموضوعیة وتم تسجیله یعتبر صحیحا من الناحیة 

والمشرع الجزائري لم یجعل الزامیة الشهر فقط على الأطراف یل كذلك بالنسبة للموثقین القانونیة

المحررة من  وكتاب الضبط والسلطات الاداریة إذ ألزمهم بشهر جمیع العقود والقرارات القضائیة

السالف  63-76من المرسوم  90قبلهم ضمن أجال قانونیة محددة وهذا ما نصت علیة المادة 

على إشهار  این وكتاب الضبط والسلطات الاداریة أن یعملو "ینبغي عل الموثقالذكر إذ جاء فیها 

م وذلك جمیع العقود أو القرارات القضائیة الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو مساعدیه

 ."المحددة الآجالضمن 

النظام العقاري الجزائري بمجموعة من المیزات  انفردو أخیرا ولیس أخیرا یمكن لنا القول بأنه إذا 

فإنه إتفق مع باقي تشریعات الدول الأخرى على وجود نظامیین التي تمیز لنا النظام الشهر فیه 

 .أساسیین وهما نظام الشهر الشخصي والعیني

 

 

 .107الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، نقل1
 .90/01و  75/01المادة  09/12/1976الصادر بتاریخ  76/105التسجیل أحكام قانون 2
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 الطابع الاداریللشهر العقاري:/ب

إسناده عملیة الشهر العقاري لمصلحة نجد أن المشرع الجزائري تأثر بنظیره الفرنسي من خلال 

 إداریة تسمى المحافظة العقاریة یدیرها موظف عمومي یعرف باسم المحافظ العقاري

ولازال هذا البس ونجد أن بین مصطلح المحافظة العقاریة والمحافظ العقاري تشابه كبیر جدا 

 .تتساءل ما المقصود بالمصطلحین وما دورهما القانوني

السیاسة العقاریة في الجزائر إذ تضمن لنا تطبیق  لإنجاحتعد آلیة مهمة :لمحافظة العقاریةا_1

قواعد الشهر العقاري مما یؤدي ذلك لحمایة الحقوق و استقرار الملكیة العقاریة و المحافظة 

 العقاریة بمدلولها اللغوي تنقسم إلى قسمین .

 .:بمعنى صیانة وحفظالمحافظة

 .: هي أصل كلمة عقارالعقاریة

للمحافظة العقاریة فهي هیئة إداریة عمومیة تزاول مهامها تحت  الاصطلاحيأما المدلول 

من الأمر  20استحدثت بموجب المادة وصایة وزیر المالیة یشرف على تسییرها محافظ عقاري 

العام وتأسیس السجل العقاري  يلأراضایتضمن مسح 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75-74

ها محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل محافظات عقاریة یسیر  تحدث" والتي جاء فیها 

العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار  بالإشهارالعقاري واتمام الاجراءات المتعلقة 

 63-76كما نصت علیه المادة الأولى من المرسوم   "الجدید المؤسس بموجب هذا الأمر

لذى المدیریة الفرعیة  المتعلق بالسجل العقاري كما یلي (تحدت 1976-03-24المؤرخ في 

للولایة لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة محافظة عقاریة یسیرها محافظ عقاري) ویتضح 

وإنما خلال هاتین المادتین أن المشرع الجزائري لم یضع تعریف شاملا للمحافظة العقاریةلتأمین 

 المتمثلة في:اكتفى بذكر المهام و الأدوار الأساسیة المسندة لهذه الهیئة و 

 .تأسیس السجل العقاري 

 .مسك مجموعة البطاقات العقاریة 
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  حفظ العقود و مختلف المحررات الخاضعة للشهر العقاري و التي تتضمن نقل أو

تصریح أو انقضاء حق عیني عقاري بالإضافة إلى شهر التصرفات الواردة على بعض 

 ق شخصیة.المدخولات وبعض العقود الإداریة التي تتناول لنا حقو 

 .تسلیم الدفاتر العقاریة 

فنجد أن المحافظات العقاریة تنظم على مستوى كل ولایة وعلى مستوى كل بلدیة، فعلى مستوى 

الولایة توجد لدى المدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقاریة، محافظة 

 عقاریة یدیرها محافظ عقاري.

أن  م المحافظة العقاریة إلى مكاتب محافظة و بصفة انتقالیة یمكنأما على مستوى البلدیة فتقس

یمتد اختصاص مكتب المحافظة العقاریة إلى عدة بلدیات، ویُسیَّر مكتب المحافظة من قبل 

رئیس مكتب یخضع لنفس الواجبات و المسؤولیات التي یخضع لها المحافظون العقاریون وهذا 

 السالف الذكر. 76/63من المرسوم  04ما نصت علیه المادة

من المرسوم  17أما فیما یخص التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة فقد نصت المادة 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة  1991مارس  2المؤرخ في  91/65التنفیذي

أملاك الدولة و المحافظات  : "یبین التنظیم الداخلیلمفتشیات، والذي جاء فیها1و الحفظ العقاري

العقاریة في شكل أقسام، وشروط سیرها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة" و بموجب قرار لاحق 

المتضمن التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة و المحافظات  04/06/1991مؤرخ في 

 أقسام:منه على أنه المحافظة العقاریة تتكون من ثلاثة  04العقاریة نصت المادة

 .قسم الإیداع و عملیات المحاسبة 

 قسم مسك السجل العقاري وتسلیم المعلومات. 

 .قسم ترقیم العقارات الممسوحة 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة، الجریدة الرسمیة،  02/03/1991المؤرخ في  91/65التنفیذي المرسوم1
 .06/03/1991، المؤرخة في 10العدد
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فیما یلي مهمة  الذین تعملون بالمصلحة و نبین ولكل قسم رئیس یسیره معین من بین الموظفین

 كل قسم على حدى.

قبل رئیس یختار من بین الموظفین الذین یتوفر یتم تسییره من :أ_ قسم الإیداع و عملیات المحاسبة

في  المؤرخ 92/116فیهم الشروط القانونیة المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي

المحدد لقائمة شروط القبول و التعیین في المناصب العلیا في المصالح  14/03/1992

ث تنص على أنه یجب منه حی 08وهذا في المادة  1الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري.

سنوات على  05أن یكون الموظف من المفتشین أو المراقبین الذین مارسوا خدمة في الإدارة 

الأقل ویمارس عمله تحت رئاسة المحافظ العقاري وعلیه أن یكون على درایة كاملة بكل الأمور 

هذا القسم بمثابة القانونیة المتعلقة بعملیة الإیداع و إحصاء الرسوم و تعد المهام الموكلة ل

 2الوثائق العقاریة. الإجازة الأولى لعملیة شهر

فهو المكلف بفحص العقود و الوثائق المودعة بعد تسجیلها في سجل الإیداع فإذا استوفت 

الشروط القانونیة فالإیداع مقبول أما إذا اكتشف أي نقص أو خلل من الناحیة الشكلیة فإن 

 بمتابعة تحصیل الرسوم الخاصة بعملیة الشهر العقاري. لقسمالإیداع یرفض، كما یُكلِّف هذا ا

من المرسوم  08یخضع لنفس شروط المادة ب_ قسم مسك السجل العقاري و تسلیم المعلومات:

السالف ذكرها، یقوم بترتیب و تنظیم مختلف العقود و الوثائق المودعة بقسم  92/116التنفیذي 

الإیداع و تسجیلها بالسجل العقاري ضمن مصنفات الأحجام الخاصة. بالإضافة إلى تولیه 

یة تثبت وجود أو عدم وجود مهمة تسلیم المعلومات للمواطنین و ذلك في صورة شهادة عقار 

 3التصرف العقاري بالإضافة إلى تسلیم مستخرجات عن بطاقة العقارات المشهرة.

المحدد لقائمة شروط القبول و التعیین في المناصب العلیا في  14/03/1992المؤرخ في  92/116المرسوم التنفیذي1
 .21/12/1992المؤرخة في  92الدولة و الحفظ العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد  المصالح الخارجیة لأملاك

 92/116من المرسوم التنفیذي  08المادة2
 .93مجید مخلوفي، المرجع السابق، ص 3
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فهو قسم ذو أهمیة لا یقل عن سابقیه خاصة و أن الجزائر ج_ قسم ترقیم العقارات الممسوحة:

من  08الشروط الواردة في المادةبصدد انجاز عملیة المسح لكل أراضي الجمهوریة ونفسها 

السالف ذكره، یتولى هذا القسم من المحافظة العقاریة متابعة إیداع  92/116المرسوم التنفیذي 

وثائق مسح الأراضي بعد الانتهاء من عملیة المسح على مستوى كل جزء من أجزاء بلدیة 

معینة مقابل محضر تسلیم یثبت كل إیداع، ثم ترقیم هذه الوثائق في السجل العقاري و بأخذ 

 لترقیم ثلاث حالات:  هذا ا

  وذلك بالنسبة  76/63من المرسوم التنفیذي  12إما أن یكون ترقیم نهائي، طبقا للمادة

 قبولة قانونیا لإثبات حق ملكیتهم.للعقارات التي یجوز مالكوها سندات أو عقود م

  وذلك  76/63من المرسوم  13إما أن یكون الترقیم مؤقت لمدة أربعة أشهر طبقا للمادة

العقارات التي لیس لمالیكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة غیر أنه أثبت من خلال في 

التحقیق الذي أجرته لجنة مسح بأنهم حائزون لمدة تكفي بأن تسمح لهم باكتساب الملكیة 

طبقا للأحكام القانونیة المعمول بها في هذا المجال و یتحول المكسب عن طریق التقادم 

نهائي بعد انقضاء المدة المشار إلیها أعلاه إذا لم یقدم أي اعتراض  الترقیم المؤقت إلى

 الاعتراضات التي قد قدمت خلال هذه المدة. أو إذا سحبت أو رفضت

 و ذلك  76/63من المرسوم 14مؤقت لمدة سنتین طبقا لنص المادة  كما قد یكون الترقیم

كافیة إلا أنه نظراً للصعوبة إثباتبالنسبة للعقارات التي لیس لمالیكیها الظاهرین سندات 

الكبیرة التي تعترض عملیة تحدید أملاك الخواص و بالتالي الحقوق الواجب شهرها في 

 عملیا ممددة لمدة خمسة سنوات.1السجل العقاري، أصبحت مدة الترقیم المؤقت 
 _ المحافظ العقاري:2

نجد أن  76/63من المرسوم  04السالف ذكرها و المادة  75/74من الأمر  20 بموجب المادة

المحافظة العقاریة قد أُوكل تسییرها للمحافظ العقاري باعتباره المسؤول الأول في عملیة الشهر 

 .137، ص2006جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، ط1
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 92/116العقاري، ویعتبر منصب المحافظ العقاري من المناصب طبقا للمرسوم التنفیذي 

ارجیة لملاك الذي یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخ 14/03/1992المؤرخ في 

 1الدولة و الحفظ العقاري و شروط التعیین فیها و تصنیفها.

تحت  05القسم  17من نفس المرسوم فقد خصص للمحافظ العقاري رقم  11وبموجب المادة 

 من قانون الوظیف العمومي. 581رقم استدلالي 

متصرف إداري ولتولي هذا المنصب لابد أن یكون المحافظ العقاري من رتبة مفتش رئیسي أو 

سنوات على الأقل في  05الإدارة، ولهم خدمة  سنوات على الأقل في 05م له أقدمیة رسَّ مُ 

بموجب قرار التعیین مصالح الحفظ العقاري و أملاك الدولة وتتم طریقة تعیینه في المنصب 

عبر الذي یتخذه وزیر المكلف بالمالیة، أما مدیر الحفظ العقاري  في الولایة فتعیینه یكون 

 مرسوم تنفیذي بناءً على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة و تنتهي مهامه بنفس الطریقة.

من  05و نظراً للمسؤولیة الثقیلة الموجودة على عاتق المترشح لهذا المنصب اوجبت المادة 

أنه یجب على المترشح أداء الیمین أمام المجلس القضائي الواقع  76/63المرسوم التنفیذي 

 ئرة اختصاصه المحافظة العقاریة وهذا لأداء مهامه بكل أمانة و إخلاص.بدا

المرسوم من 05، إذ أن المادة 2و للمحافظ العقاري دور هام على مستوى المحافظة العقاریة

 عددت المهام التي أوكلت لهذا المحافظ على سبیل الحصر و هي كالتالي: 76/63

 و مسك مجموعة البطاقات العقاریة الكاملة. إعداد 

  إعداد الإجراءات اللازمة لطلبات الإشهار للعقود المتضمنة للملكیات العقاریة و الحقوق

 العینیة الأخرى.

 .فحص العقود و مختلف الوثائق الخاضعة للشهر 

الذي یحدد قائمة شروط القبول و التعیین في المناصب  14/03/1992المؤرخ في  92/116التنفیذي من المرسوم  02المادة1
 .21/12/1992المؤرخة في  92العلیا للمصالح الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 

بتأسیس السجل العقاري، حمدي باشا عمر، مجمع یتعلق  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم التنفیذي  05المادة2
 .520، ص 2003، دار هومة، ط النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار
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  كتابة البیانات على السجلات العقاریة و الخاصة بالحقوق العینیة و التكالیف

 قاریةالمؤسسة على العقارات الخاضعة للإشهار و جمیع الشكلیاتالخاضعة للإشهار.الع

 .إعطاء المعلومات للجمهور عند طلبها 

 لاختصاصهكما أنه مكلف فضلا عن ذلك بتنسیق و مراقبة مكاتب المحافظة التابعة. 

اري بناءً فضلاً عن ذلك بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العق زیادة على ذلك فهو مكلف

على وثائق مسح الأراضي المقدمة له من طرف هذه المصلحة، وهو مكلف بتسلیم الملاَّك 

المكرسة حقوقهم بصفة نهائیة ما یسمى بالدفتر العقاري الذي یحتوي على كل المعلوماتالمتعلقة 

ها من بالعقار و المسجلة علیه كل التصرفات و العملیات اللاحقة و المنصبة على العقار بما فی

حقوق و أعباء ثقیلة إلى جانب تحصیل الحقوق و الرسوم المتعلقة بالشهر والتي تختلف عن 

حقوق التسجیل التي تقبضها إدارة التسجیل و الطابع بمناسبة إبرام العقود المنصبة على 

 العقارات و الحقوق العینیة العقاریة.

دون مزاولة المحافظ العقاري ول مما یجدر بنا الإشارة إلى أنه في حالة وقوع أي مانع یح

وذلك في إطار الاختصاص الإقلیمي  1لوظیفته فإنه ینوبه في ذلك أحد المحافظین العقاریین

لمدیریة الحفظ العقاري باعتبارها المشرفة على المحافظات العقاریة و ذلك بناءً على قرار یتخذه 

 مدیرها.

 إجراءات الطعن في قرارات و أخطاء المحافظ العقاري: 

المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  24نصت المادة       

 الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري على مایلي:

تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة اقلیمیا و ترفع 

خلال أجل  76/63من المرسوم  03/110لدعوى القضائیة ضد قراراته طبقا لنص المادة ا

 شهرین، تحسب من تاریخ الإخطار الخاص بقرار الرفض أمام الجهات القضائیة المختصة.

 .52حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 1
                                                           



 الفصل الأول :                       الإطار المفاهیمي للشهر العقاري

 

19 
 

أما فیما یخص میعاد رفع الدعوى یكون خلال مدة شهرین من یوم تاریخ الإخطار الخاص 

لإلغاء ضد قرارات المحافظ العقاري برد الإیداع أو الإجراء ضد بقرار الرفض، و ترفع دعاوى ا

بصفته ممثلا لوزیر المالیة، أما في حالة اصدار قرار رفض الإجراء  مدیر الحفظ العقاري

النهائي بعدما تم اكتشاف اشهار الوثیقة خطأ، فإن قرار الرفض النهائي الصادر عن المحافظ 

وهذا الأخیر یباشر دعوى إلغاء القرار الإداري استنادا للمادة  العقاري یبلغ إلى المدیر الولائي،

تنتهي المنازعة القضائیة و  02/03/1991المؤرخ في  91/65م من المرسوم التنفیذي رق 10

المنصبة حول الطعن بإلغاء قرارات المحافظ العقاري بصدور أمر نهائي، إما بإلغاء قرار 

عي، و الذي یجب علیه استمرار عملیة الشهر، و التي المحافظ العقاري أو مؤیدا طلبات المد

سبق له رفضها أو برفض دعوى المدعي و الإبقاء على قرار المحافظ العقاري، و بذلك یصح 

 76/63.1رقم  من المرسوم التنفیذي 112/03رفضه نهائیا و هذا ما عبرت عنه المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .59مجید خلفوني، نفس المرجع، ص 1
                                                           



 الفصل الأول :                       الإطار المفاهیمي للشهر العقاري

 

20 
 

  1الهیكل التنظیمي للمحافظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 .61مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 1

 الأقسام المتواجدة في المحافظة العقاریةمخطط 

 المحافظة العقاریة

 المحافظ العقاري

قسم الإیداع و عملیة 
 المحاسبة

قسم ترقیم العقارات  قسم قید السجل العقاري
 الممسوحة
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العقارات وفق السجل العیني  باسمأنه ما یمیز الشهر أنه یتم  نجدج_الطابع العیني للشهر العقاري:

الذییتكون من مجموع البطاقات العقاریة حیث تخصص كل واحدة منها لعقار معین و تسمح 

 بجمع مختلف الإجراءات المنصبة على هذا العقار.

وهو ما یسمى بالشهر العیني حیث أنه و بصفة انتقالیة فإن العقود و القرارات القضائیة 

مجموعة عقاریة مؤقتة تُمسَك على الشكل الشخصي أي ان الشهر  المعروضة على الشهر في

 المالكین. باسمیتم 

فالشهر في التشریع الجزائري یتم باسم العقارات، ومنذ أن تبنى المشرع الجزائري لنظام الشهر 

و المتضمن إعداد مسح الأراضي  12/11/1875المؤرخ في  75/74العیني بموجب الأمر 

العقاري، وما صَاحبه من مراسیم تطبیقیة تؤكد لنا عن تبني المشرع  العام و تأسیس السجل

 الجزائري للنظام الشهر العیني.

الوثیق و الملازم للشهر العیني و عملیة مسح الأراضي حیث لا یتم تطبیق  للارتباطونظراً 

 نظام الشهر العیني إلا إذا تم مسح جمیع أراضي التراب الوطني، حیث أن عملیة القید في

السجل العقاري لا یمكن تنفیذها إلا بعد المسح المتكفل بتحدید معالم الأراضي و تقسیمها إلى 

من  02 ، كما نصت على ذلك المادة1خاصة ورسم مخططاتهاوحدات ملكیة و اعطاءها أرقام

 السالف الذكر. 75/74الأمر 

ق قانون الثورة وهذا عند تطبی 1971إلا أنه نجد أن عملیة المسح ورغم البدء فیها سنة 

 البلدیات ثلثها فقط.⅓ا في هذه العملیة إذ لم تمسح إلا التقدم كثیر  الزراعیة، إلا أنه لم یتم

و لهذا أبقى  2حیث لا تزال مساحات شاسعة من أراضي الجمهوریة لم تشملها هذه العملیة

على نظام الشهر الشخصي و نص على تطبیقه مؤقتا ریثما یتم إعداد  عملیة  المشرع الجزائري

 75/74.1 من الأمر 27المسح العام للأراضي ضمن المادة 

 .48،51،52العقاریة، دار هومة، الجزائر، صحمدي باشا عمر_ لیلى زروقي، منازعات 1
 .77حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 2
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و فضلا عن ذلك فإن المشرع الجزائري ورغم تبنیه لنظام الشهر العیني إلا أنه یحسم بعض 

خذه ببعض المبادئ التي تقوم المسائل التي تشكك في تبنیه لهذا النظام بصفة فعلیة كعدم أ

 علیها.

 16فتجد أن النظام العقاري الجزائري لا یأخذ بالقوة الثبوتیة للشهر بصفة مطلقة إذ أن المادة 

نصت على أن الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي للعقارات الممسوحة في  76/63من المرسوم

بقولها" یعتبر الترقیم نهائي  76/63من المرسوم  12السجل العقاري الذي نصت علیه المادة 

سندات او عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها 

 للتشریع المعمول بها لإثبات حق الملكیة..."

فیمكن إعادة النظر فیها عن طریق القضاء من طرف الشخص الذي یرى أنه تضرر من القید 

 المحافظ العقاري دون تحدید أجل مُسقط. الأول الذي قام به

و  13یطلب المراجعة لذلك الحق كما فعل بالنسبة للترقیم المؤقت الذي نصت علیه المادتین 

 06إذ وضع المشرع أجل مسقط للمطالبة بالحق العیني و حدده بمدة  76/63من المرسوم  14

 .76/63من المرسوم 15أشهر ضمن المادة 

جزائري لأجل مسقط یجعلنا نحتكم إلى القواعد العامة في تقادم الحقوق و عدم تحدید المشرع ال

سنة، ومن شأن ذلك أن یبقى حق المستفید من هذا الترقیم مهددا طیلة هذه  15المحددة ب

المدة من طرف المالك الغائب الذي لم یحضر عملیة المسح و الذي یظهر بعد مدة طویلة 

الثبوتیة المطلقة للقید في مواجهة الكافة قابلة لإعادة النظر  مما یجعل القوة دللمنازعة في القی

ویقلل من أهمیة نظام الشهر العیني،  الائتمانحتى في القید الأول، وهذا ما یؤثر على ضمان 

علماً أن الدول الأجنبیة الآخذة بنظام الشهر العیني فالترقیم فیها قابل للنزاع و یبقى للمالك 

إن العقود و القرارات القضائیة التي تكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریة و التي تخص  " 75/74من الأمر  27المادة 1
تفهرس بصفة انتقالیة في مجموعة بطاقات عقاریة عقارات أو حقوق عینیة ریفیة موجودة في بلدیة لم یعد فیها مسح الأراضي 

 جب مرسوم ".كل الفردي طبقا لكیفیات تحدد بمو مؤقتة تمسك على الش
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المطالبة بالتعویض عن الضرر من الحائز السيء النیة أو من المحافظ  المُهْدَرَة حقوقه سوى

 العقاري إذا كان هو المسؤول عن إهدار حقه.

كما تجدر الإشارة إلى أن التشریع العقاري لا یزال یكرس الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق 

م القانون المدني المأخوذة عن أحكا 1كیف ذلك؟ ضمن أحكام القانون المدني المكسبالتقادم 

المصري المتبنى لنظام الشهر الشخصي دون التفرقة بین العقارات الممسوحة و العقارات التي 

لم یشملها المسح و دون التفرقة بین العقارات التي یملك أصحابها عقود ملكیة مشهرة و 

 العقارات غیر المملوكة بسندات رسمیة مشهرة.

 بخصوص تقادم الحقوق المشهرة:2أنه في الحیاة العملیة قد انقسم الرأي إلى اتجاهین ونجد
 و الرأي الأول: الاتجاه_ 1

یرى أنه لا یمكن لواضع الید على عقار مهما طالت المدة اكتسابه بالتقادم إذا كان مشهراً 

 لتعارضه مع مبدأ القید المطلق للشهر.

حقوق العینیة و بالتالي على حسب هذا الرأي لا یمكن و الذي یعتبر الشهر هو مصدر كل ال

 83/352لنا تحریر عقد الشهر یتضمن الاعتراف بملكیة حق مشهر، طبقا لأحكام المرسوم 

، الذي یسُن إجراء التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن 21/05/83المؤرخ في 

 3الاعتراف بالملكیة.

الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا التي حولت إلى مجلس الدولة بموجب القانون  تبنتهوهو ما 

، حیث 4(غیر منشور) 1998ماي  09المؤرخ في  129/947في قرار رقم  98/01العضوي 

 من طرف المحافظ العقاري كان مؤسسا لأنجاء في ملخصه " إن رفض إشهار عقد الشهرة 

 وما بعدها من القانون المدني الجزائري.821المادة 1
 .34_33حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص2
 .07حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة التنظیمیة المتعلقة بالعقار، المرجع السابق، ص 3
عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا)، دار هومة، ط حمدي باشا عمر، القضاء العقاري (في ضوء أخذت القرارات الصادرة 4

 .278ص 2000
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للأملاك التي یتم فیها بعد  ضعیة العقاریةى تطهیر الو السالف الذكر یرمي إل 83/352المرسوم 

 السجل العقاري. مسح الأراضي العام و تأسیس

 الثاني: الاتجاه_ 2

ویرى هذا الأخیر جواز اكتساب الحقوق المشهرة بالتقادم على اعتبار التقادم ذو دلالة قاطعة 

في ثبوت الملكیة فمتى أثبت المدعي أن حیازته استوفت الشروط القانونیة أصبح مالكا للعقار 

بالتقادم المكتسب وبعد كدلیل قاطع على ملكیته للعقار و حجة على الناس كافة بما في ذلك 

فإن التقادم المكتسب هو طریق استثنائي لكسب  الاتجاهمالك الحقیقي و بالتالي فحسب هذا ال

 الملكیة و لا مانع أن ترد عقود الشهرة على عقارات لها سندات ملكیة مشهرة.

قرارات أقرت بموجبها مبدأ التقادم المكسب،  وعلیه أصدرت الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا عدة

 1لعقار المملوك بسند رسمي و مشهر أو الذي لیس له مالك.حیِّز بین ادون ت

علما أن الدول التي لم تجعل للتقادم المكسب سبب من أسباب كسب الملكیة على العقارات 

من  307المشهرة سندانها، أفردت نصوص خاصة في هذا المجال كالمشرع التونسي المادة 

 مجلة الحقوق العینیة.

المكسب كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة الخاصة یتعارض تماما فإبقاء المشرع بالتقادم 

مع حصر التقادم الذي یعتبر من المبادئ الخمسة التي یقوم علیها نظام الشهر العیني حیث 

اقترح أمام ما تعرفه عملیة مسح الأراضي من بطء أن یكون السجل الأول للمشرع جزئیا و ذلك 

ارات الممسوحة و كذا التي یملك أصحابها سندات ملكیة بحصر التقادم المكسب على العق

یتدخل المشرع مدة أخرى  مشهرة بعد الانتهاء من عملیة المسح على كل أراضي الجمهوریة، أن

 الحیازة أثرها في أن تكون سببا لكسب الملكیة العقاریة الخاصة.واعة  لیسلب

 

 

 .43، ص 01، العدد 1994المجلة القضائیة 1
                                                           



 الفصل الأول :                       الإطار المفاهیمي للشهر العقاري

 

25 
 

 قاري.المطلب الثاني: التطور التاریخي في النظام الشهر الع

یعد نظام الشهر العقاري فكرة مكرسة منذ أزل التاریخ حیث نجد فكرة معروفة منذ أقدم العصور 

أین كانت الشكلیة في مختلف التعاملات بین الأفراد خاصة العقاریة منها و ذلك قصد الحمایة 

 من الغش و الخداع، وقصد ذلك و علیه اتبعت الدول تبني مثل هذه العملیة.

الدول الدولة الجزائریة حیث مرَّ نظامها العقاري بمراحل متعاقبة فلا یمكن فهم  ومن بین هذه

النظام العقاري دون التطرق إلى صور المراحل التي مرت بها الأنظمة العقاریة و الأوضاع 

 التي كانت تسود كل المجتمعات أنذاك.

الروماني و الحضارة نتطرق إلى تطوره التاریخي في العصور القدیمة كفرع أول في القانون 

 المصریة و في العصور الوسطى الحدیثة في ألمانیا و فرنسا.
 فرع الأول: في العصر القدیم و الحدیث.

 _ في العصر القدیم:1

عرفت الشرائع القدیمة أنظمة متشابهة لنظام الشهر العقاري المعروف في أیامنا هذه و اختلفت 

من جهة و من حیث الغایة من الشهر من جهة  فیما بینها من حیث طرق تنظیم عملیة الشهر

القسمة العقاریة و  ، فكانت1ثانیة، حیث وضع الإغریق قواعد اداریة لتحقیق شهر التصرفات

بمعرفة الكهنة " DIANE "لوحة تعرض في معبد دِیاَنباقي التصرفات العقاریة تشهر بواسطة 

و ذلك بغرض تمكین كل ذي  أمین المحفوظاتو كانت تسلم نسخة من هذا الإعلان إلى 

 2مصلحة من الاطلاع علیها إذا طلب ذلك.

ولكن نجد أنه لم یكن للحضارة الیونانیة أثر كبیر في تشكیل أنظمة و قواعد الشهر الحدیثة و 

ذلك بسبب الطابع السطحي لقواعد الشهر المعروفة في هذه الحضارة خلافا تماما للأنظمة و 

 .17، ص 2014ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري و القوانین المقارنة، دار هومة،  1
 .17ویس فتحي، نفس المرجع، ص 2
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لعقاریة و تسجیلها و اعلانها للفراعنة و الرومان مما یستدعي بن القواعد المنظمة للمعاملات ا

 إلى التطرق إلى التعرض لنظام الشهر لهاتین الحضارتین.

 .الشهر العقاري في القانون الروماني :1_1

نجد أن الرومان منذ زمن بعید توصلوا إلى مفهوم الملكیة الفردیة على العقارات حیث تبین ذلك 

كان كل تصرف وارد على كل شيء من الأموال ، و1عشر الاثنافي فقرات قانون الألواح 

، الدعوى الصوریة، أو عن طریق التسلیمأو عن طریقة  الإشهادالنفسیة یلزم فیه اتباع طریق 

 ه الطرق هي الطرق المعروفة لإشهار التصرفات آنذاك.و كانت هذ

فكانت تتم و تجسد بحضور كل من البائع و المشتري في مكانوجود المبیع  الإشهادفأما 

مصحوبین خمسة شهود على الأقل یختارون من طبقة الشعب أو من أفراد العشیرة التي ینتمي 

المصنوع Libripensحامل المیزان الروماني  إلیها المتعقدان و بحضور موظف خاص یدعى

من الصلب ویعلن المشتري رغبتهفي التملك بعبارة رسمیة مصحوبة بإجراء شكلي یتمثل في 

لمس الشيء المبیع بالید و بعدها یقوم حامل المیزان بوزن الثمن المتفق علیه و یسلم البائع 

 2.سبیكة من الصلب رمزاً إلى دفع الثمن

أن عملیة إجراء لمس المیزان بواسطة سبیكة صلبة كنت تشیر إلى النقل و بالتالي نجد 

الصحیح تماما مثل استعمال الختم الیوم و إجراء العملیة كلها في حضور الشهود یقابله القید 

في السجل العام في الوقت الحاضر من حیث الحجیة و القوة الثبوتیة، وقد بقیت طریقة 

 مستعملة إلى وقت العصر العلمي. الإشهاد

فیتم تجسیدها باتفاق البائع و المشتري على أن یقوم  الدعوى الصوریةأما الطریقة الثانیة 

القاضي لیثبت فیها حقه  المشتري برفع دعوى استحقاق صوریة غیر حقیقیة ضد البائع أمام

قاضي له بملكیة المبیع ظل على المبیع ویرد البائع على ذلك بعدم الممانعة، و من ثم یحكم ال

عبد المنعم البدراني "القانون الروماني، الجزء الأول في الأشخاص و الملكیة و الحقوق العینیة المقررة على ملكیة الغیر"، 1
 .270، فقرة 192، ص 1949سنة  مطبعة جامعة فؤاد الأول،

2PAUL HUVELIN_ OP_AT; P 136. 
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هذا النموذج منتشراً حتى في ظل الامبراطوریة و هذه الدعوى الصوریة هي من مهدت إلى 

 تدخل القاضي في نقل الحقوق.

بمجرد تسلیم العقار من  شكلیة رسمیة بل تتم بإجراءاتفلم تكن تتم  بالتسلیمأما طریقة الانتقال 

ویشیر  ن مرتفعاائع أو المتصرف بالعقار في مكالبائع للمشتري حیث یكتفي ان یقف الب

 1التسلیم بالید الطویلة.للمشتري غلى حدود المبیع و یطلق على هذه الطریقة 

 .الشهر العقاري في الحضارة المصریة القدیمة :2_1

نجد أنه كانت العقود الناقلة للملكیة العقاریة تخضع لإجراءات الشهر و التسجیل في عهد 

 ق.م، إذ كانت 2750ق.م _ 2980الفرعونیتین الأولى و الثانیة الممتدة من سنة الأسرتین 

هناك مصلحة تقوم على مسح الأراضي. أثبت المؤرخون وجودها منذ عهد الأسرة الأولى و 

كانت هذه المصلحة تتولى مهنة إحصاء الملكیات و الملاك على حد سواء فتجرد في سجلاتها 

ممتلكاته من العقارات وكذلك السندات الناقلة للملكیة و كانت هذه السجلات المالك و بیان  اسم

 حیث كان یعتقد أن أهمیة هذا التسجیل یعطي للتصرف حجیة في مواجهة الغیر.مَجَاتَ تسمى 

حیث في عهد الأسرتین الأولى و الثانیة كانت الملكیة تنتقل بحكم القانون بمجرد تسجیل العقد 

ر و استمر الحال على هذا الوضع حتى انهیار الأسرة الرابعة و بدء عهد النقل في مكتب الشه

ق.م حیث اتجهت مصر إلى النظام الإقطاعي و تطور نظام 2750الأسرة الخامسة في سنة 

أصبحت في معظم الحالات مجرد حق انتفاع  الملكیة، حي و بعد أن كانت الملكیة حق مطلق

طریق الهبة و الوصیة و تكتسب عن طریق الشراء  حیث انتقلت و أصبحت الملكیة تتوزع عن

 ، و كانت في هذه الفترة السندات تسجل في مكاتب الشهر لإثبات نقل و انتقال الملكیة.2أیضا

وهناك فریق من الفقهاء یقر أن نظام الملكیة الفردیة لم یكن معروفا في مصر القدیمة لأن 

 الانتفاع إلا بعض الأراضي التي تنازل عنها الملكجمیع الأراضي مملوكة للملك و للأفراد حق 

 .20ویس فتحي، المرجع السابق، ص 1
 .24فتحي ویس، المرجع السابق، ص 2
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للكهنة في عهد الأسرة السابعة عشرة فكانت آنذاك الأراضي منقسمة إلى قسمین أملاك الملك و 

أملاك الكهنة ثم جاء رمسیس الثاني في عهد الأسرة السابعة عشر و جعل بعض الأراضي 

ن تامة بل لهم حق الانتفاع و التصرف كما مملوكة للجیش (أراضي الجند) إلا أن الملكیة لم تك

 یشاؤون.

ق.م فإن 120_663في العهد الإقطاعي الثاني الممتد من  وفي مرحلة لاحقة و بالضبط

صطباغ الدولة بالصبغة الدینیة أدى إلى تغیر طبیعة الملكیة العقاریة إذ اصبحت جمیع ا

حیث التصرف في الأراضي یحتاج آمون أو للإله الأراضي مملوكة حسب القوانین السائدة إلى 

 لموافقة الاه آمون ممثلا في شخص كبیر الكهنة.

نظاما یتم بمقتضاه نقل الملكیة عن بوكُوریسأنشأ  29_ عهد الأسرة 20وبدایة من عهد الأسرة 

طریق العقود الشكلیة المكتوبة و أصبح ساریا حتى في فترة غزو مصر من الفرس و حكم 

ق.م إذ عثر على سجلات تعود لتلك الفترة تحوي نسخا من عقود 03الإغریق لمصر في القرن 

ق.م عبارة عن أجزاء سجل كانت تُدون فیه كل 225و  228ووثائق یرجع تاریخها إلى عام 

یوم ملخصات عقود عرفیة كان یعهد بحفظها إلى حرس العقود، وكانت تحتوي العقود على ذكر 

سماء الطرفین المتعقدین و مراكزهم ثم موضوع الاتفاق كلمة تشیر إلى نوع العقد ثم یتلوها ذكر أ

التسجیل دون تاریخ العقد لم یُدون ثم اسم حارس العقود وعلى الحافة الیسرى للسجل تاریخ 

والأیام التي لم یكن یسجل فیها أي شيء بالإضافة إلى تدوین مبلغ نقدي یبدوا أنه یشكل حقوق 

 التسجیل.

بانتصار أغسطس على أنطونیوس و كلیوباترا  ق.م30في حقبة حكم الرومان لمصر سنة  أما

و لما انقسمت الامبراطوریة الرومانیة و آلت مصر إلى الامبراطوریة  في موقعة آكتیوم،

 بعد المیلاد فقد ساء نظام متقن الشهر العقاري حتى 640الشرقیة و حتى فتح العرب عام 

 1إذا كان من قبیل الشهر العیني أو الشخصي.اشتبه على الفقهاء ما 

 .27ویس فتحي، المرجع السابق، ص 1
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 METUSمتیس رفیوسحیث یمیز هذه الحقبة هو صدور أمر عام من حاكم مصر المسمى 

RUFUSأشهر أن یقیدوا أموالهم  06یأمر فیه كل الملاك في خلال  ،بعد المیلاد 89عام

الثابتة في سجلات للحیازة كما ألزم بموجب نفس الأمر الدائنین بأن یقوماو بقید رهونهم و 

و كان لزاما تجدید هذه الإقرارات كل خمس سنوات و  ،نفس الأمر ألزمهم بتقیید حقوقهم بموجب

ضاء السجل یقومون بفحصها و في حالة عدم اتمام نقل و كان أع .كلما أمر بذلك حاكم جدید

و تحفظ صورة من صورتي الإقرار لدى أمین  ،في السجل یقوم أمین السجل بإنذارهمالإقرارات 

السجل تعنون باسم حائز معین تدون فیها جمیع و كانت كل صفحة من صفحات  ،السجل

لإقرار بناءً على اقراره و كانت العقارات و الحقوق العقاریة التي تخص اسم الشخص صاحب ا

 .Diastroma ou Singulierهذه الصفحات تحمل اسم 
 _ العصور الوسطى:2

و  ،هي عصور ساد فیها النظام الإقطاعي في ربوع أروبا عامة و أروبا الغربیة بوجه خاص

تمیز بمجموعة من الخصائص و الممیزات منها بروز الإقطاع كخلیة أساسیة  للحیاة 

 الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة.

منها الأراضي  وأهم ما میز النظام الإقطاعي بروز أنواع و أنماط مختلفة من الملكیة العقاریة

ومنها أراضي كانت  ،ید الإقطاعو منها أراضي النبلاء الخاضعین للس ،التابعة للسید الإقطاع

سید الإقطاع یستغلون الأراضي مقابل المشاركة في الحروب و  تعطى للأقنان وهم خدم

 1الغزوات.

أن هذا النظام كان یظهر  على....قیدة واجدة تقوم على مبادئ و أسسو باعتبار أن الإقطاع ع

بأشكال مختلفة قبل و بعد بروز سلطة الكنیسة في أروبا، كما أن النظام الإقطاعي ذاته كان 

بحیث أن الإقطاع في ألمانیا كان له مظهر  ،منتشرا بأشكال مختلفة في الدول الأوروبیة آنذاك

 ین و التعرف علیها.ممیز عنه في فرنسا و بریطانیا مما یستدعي الفصل بین كل من النظام

 .29فتحي ویس، المرجع السابق، ص1
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نجد أنه في ظل النظام الإقطاعي الألماني ضلت المجالس الدائمة و هي : في ألمانیا:1_2

هي المتولیة للحكم في المقاطعات و انتقل ،les cours de centaines1ئة محاكم الما الباقیة من

و كانت  ،الاختصاص القضائي الذي كان بید مجلس الرجال الأحرار إلى أیدي الملتزمین

واجراءات هذا التصرف  Richterاجراءات نقل الملكیة تتم أمام محاكم الإقطاع تحت رئاسة 

 .التسلیم و التعمیدكانت تأخذ في الغالب وجهین مختلفین، 

الهامة في بقید القضایا Cours Echwinalesعهد إلى المحاكم الإشفینیة 12وخلال القرن 

كانت تسمى بالألمانیة سجلات المدن و سجلات الأرض. سجلات خاصة تسمى 

Gerichtbucher، التسلیم و التعمیدو صار هذا القید شرطا لنقل الملكیة و أصبحت اجراءات 

الشكلیة السابقة مجرد اجراءات تحضیریة لعملیة القید، وقد كان أحسن تطبیق لهذا النظام في 

، و كانت جمیع التصرفات القانونیة Bohèmeبوهیماو مقاطعة Moravieمورافیا مقاطعة 

قاریة تخضع لإجراءات و الرهن و غیرها من التصرفات العالخاصة بالعقاراتكالبیع و الوصیة 

و هامبورغ Bragueبراغ و انتشر هذا النظام في كل من  .القید في سجل الأراضي

Hamburgنین الجرمانیةوفي غیرها من المدن الأوروبیة التي كانت آنذاك خاضعة للقوا. 

علیه یمكن أن نقول أن نظام سجل الأراضي كان یقوم على جل المبادئ الأساسیة المعروفة و 

 2في القانون الألماني الحدیث.

فنجد أن الهدف من الشهر في هذا النظام لم یعد مقتصر على تلاقي الغش  بل إن فكرة الثقة 

ظهرت لتصحیح الاكتساب وهي الفكرة التي استدعت قیام فكرة أخرى یقوم علیها مبدأ  نفسها

الدي سیأتي شرحه لاحقا والذي یتلخص في التحقق من سند الملكیة المكتسب 3المشروعیة 

 وحقه .

و كانت تختص في توثیق عملیات  09كانت معروفة في ظل العادات الجرمانیة القدیمة في القرن  ةمحاكم المائة هي محكم1
 نقل الملكیة العقاریة إذ یحضر أمامها المتعاقدان حیث یقومان بالأعمال الرمزیة للنقل.

 .31ویس فتحي، المرجع السابق، ص 2
 رها سیأتي بیانه عن ظأن3
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هنا نجد استمرار نظام أمراء الإقطاع خلال فترة الإقطاع إذ صار أمیر : في فرنسا :2_2

یقوم بالدور الذي یعطى للجماعة من قبل ففیما غاد المیراث الحر لم تكن siegnourالإقطاع 

توجد ملكیة عقاریة  بالمعنى القانوني للكلمة فكان هناك حائزون بعضهم على سبیل الأمانة 

و الأخرین ملزمون برد الأرض وهم الفلاحون حیث جمیعهم لم  fiefsوالتشریف وهم الأشراف 

 investuteurعن طریق إجراءات التعمید  الأمراءوتغییر الحیازة إلا بموافقة یكن لهم حریت نقل 

 dessaisinوالتسلیم  الاستیلاءأو عن طریق إجراءات إذ كان التصرف صادرا من الأشراف 

saisine ت الصادرة عن غیر الأشراف أو الخاصة بالأرض الخارجیةابالنسبة للتصرف 

  حیث كانت طبقا لتعریف بوثیرPthier  أي نقصد اجراءات التسلیم و الاستیلاء تعني العقد أو
یده على في حفل رمزي أنه یخول لدافع الخراج وضع الاجراءات التي بواسطتها یعلن الأمیر 

هو المتكفل بتلقي الأرض الخراجیة التي تُسلم له مقابل دفع خراج و كان الأمیر الإقطاعي 
م على الأرض محل البیع، و إذا رفض الأمیر هذا المشتري التنازل و اعطاء الاستیلاء و التسلی

فلهذا الأخیر رفع أمره أمام قاضي الأمراء و القاضي الملكي حیث نجد أن هناك اختلاف في 
فنظام الشهر كان  Boretagneو  Metzمقاطعات فرنسا قد ذكر على سبیل المثال مقاطعتي 

و التي كانت تقتضي  14الأول من القرن ترجع إلى الثلث مصدره العادات القدیمة التي 
بوجوب لجوء المتعاقدین إلى القضاء من أجل اشهار أو إعلان التصرف ضمن اجراءات تملیك 

 تتم عملیا عبر ثلاث مراحل تتمثل في: Appropriance par bannies1كانت تسمى 
 .قید أو تسجیل التصرف 
 .وضع الید المادي على العقار من طرف المكتبین 
 .الشهر أو الطرد 

 

 تتطلب المرحلة الوقوف بمرحلتین تاریخیتین هما:الفرع الثاني: تطوره في الجزائر. 
 أولا: قبل الاستقلال.

1StéphanePiedelivre (la publicitéfoncière) edliberairiegénérale de droit et de jurisprudence 
(L.G.D.J)2000. P 07. 
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 ،عتمجالقوانین و الأنظمة المسیرة للم لقد مرت الجزائر بالفترة القبلیة البدائیة أین انعدمت     
إلى أن جاء الفتح الإسلامي فطبقت وكانت مصلحة الأقویاء هي السائدة و قواعد السلوك 

الشریعة الإسلامیة على المعاملات جمیعها، ثم النظام التركي إلى أن جاء الاحتلال الفرنسي 
1830. 

:كانت الجزائر خاضعة للنظام و الدولة العثمانیة 1830_  1518/ العهد العثماني من 1
 أتراك، و المالكي لذوي الأصلحیث كان اتباع المذهب الحنفي للحُضر بالمدن و اغلبیتهم 

 العربي.
 ما یخص النظام العقاري فقد صنفت التشریعات العقاریة العثمانیة الأراضي إلى:أما فی

 _ أراضي الموات أي أراضي تركت بدون استغلال.
 _ أراضي الملك اي أراضي ملك.

 _ أراضي العرش أي لواضع الید علیها حق الانتفاع بها فقط.
 و هي أراضي أملاك الدولة. ضي البایلك_ أرا

 _ أراضي الحبوس أي أراضي وقفیة.
اخضعت فیها الأراضي إلى النظام الفرنسي و  :1962_  1830/ الفترة الاستعماریة من 2

 قواعده الوضعیة فعرفت الملكیة العقاریة مجموعة من النصوص القانونیة و التنظیمیة:
، كان 1846جویلیة  21و  1844أكتوبر  01التملیك عن طریق الأمرین الصادرین في أ_ 

الهدف من سنها هو إلغاء قاعدة عدم التصرف في أموال الحبوس و اعتبار الأراضي دون 
 مالك و التي لیس لها سندات كافیة ملك للدولة الفرنسیة.

ة في الجزائر و تبیین أصنافها جاء لیحدد شكلیة الملكیة العقاری 1851جوان  16ب_ قانون 
 ) من أجل خدمة مصالح المعمرین.الدومین العام و الخاصالقانونیة من بینها (

، یقضي 1887المتمم بقانون  WARNIERالمعروف بمشروع  1873جویلیة  26ج_ قانون 
هذا بفرنسة كل الأراضي الجزائریة و إلغاء القوانین التشریعیة الاسلامیة و الهدف منها خدمة 

 سیاسة الاستطان الفرنسي.
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 ثانیا: بعد الاستقلال.
عرفت الملكیة العقاریة في هذه الفترة نوع من الغموض وكان من الطبیعي للمشرع الجزائري 

 75/74انتظار تعمیم عملیة مسح الأراضي بصدور الأمر انتهاج سیاسة الشهر الشخصي في 
المتضمن اعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري،  1975نوفمبر  12المؤرخ في 

 ومرت هذه المرحلة بفترتین:
القاضي بتمدید  31/12/1962المؤرخ في  62/157صدر فیها الأمر :1975/ فترة ما قبل 1

استثناء القوانین المخالفة للسیادة الوطنیة، فنجد مراسیم و أوامر العمل بالنصوص الفرنسیة ب
 05/12/1970المؤرخ في  70/91تنظم لنا السیاسة العقاریة في هذه المرحلة منها  الأمر 

المتعلق بالثروة الزراعیة،  08/11/1971المؤرخ في  71/73المتضمن مهنة التوثیق، و الأمر 
، 76/28، 76/27و المراسیم التطبیقیة له رقم  20/02/1974المؤرخ في  74/26و الأمر 

 الخاصة بالاحتیاطات العقاریة للبلدیة. 76/29
 26/09/1975المؤرخ في  75/58أهم ما میزها هو ظهور الأمر :1975/ فترة ما بعد 2

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم حیث وضعت مفاهیم مستقرة لحق الملكیة و تحدید 
 التعامل فیها.شروط 

المتضمن  75/74فكانت المعاملات العقاریة تابعة لنظام الشهر الشخصي إلى ظهور النظام 
إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري و ما صاحبه من مراسیم تطبیقیة منها 

المتضمن إعداد مسح الأراضي المعدل و المتمم  25/03/1976المؤرخ في  76/62المرسوم 
المتضمن تأسیس  76/63، و المرسوم 07/04/1962المؤرخ في  62/134المرسوم   بموجب

، و  13/11/1980المؤرخ في  80/210السجل العقاري و المعدل و المتمم بالمرسوم 
و الذي یؤكد تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر  19/05/1993المؤرخ في  93/23المرسوم 

 ریة و تحسینها.العیني الهادف لتطهیر الوضعیة العقا
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 المبحث الثاني:أنظمة الشهر العقاري.

نجد أن المشرع الجزائري مثله مثل التشریعات المغایرة الأخرى قام بتبني نظام الشهر العقاري 

كوسیلة التحقیق الثقة في التصرفات و التعاملات بین الأشخاص المتعاملین في مجال العقارات 

تأخذ بنظام و مبدأ الشهر العقاري كوسیلة ناجعة لتحقیق الثقة حیث أنه معظم الدول المتحضرة 

في التعاملات العقاریة مما یضمن  استقرارها و استمراریتها، وهناك دول لم تأخذ نفس السبیل 

مما أدى إلى قیام نظامین للشهر العقاري وهو ما تناوله في مبحثنا هذا، نظام یعتمد على 

ما یعرف بنظام الشهر الشخصي و نظام یعتمد على العقار للشهر وهو  أصحاب الحقوق أساساً 

 موضوع التصرف كأساس للشهر و هو ما یعرف بنظام الشهر العیني وسنوضح ذلك فیما یلي.

 المطلب الأول: نظام الشهر الشخصي.

فلكل نظام من النظامین المذكورین خصائص و ممیزات تمیزه عن غیره من النظام الآخر في 

فسنتطرق إلى تعریف هذا النظام  الحقوق العینیة وقیدها في السجل العقاريعملیة شهر 

ممیزاته، عیوبه و موقف المشرع الجزائري منه، باعتباره أول نظام للشهر و ساد في معظم 

الدول و خاصة الدول اللاتینیة كفرنسا التي أخذت به وعمدت على تطبیقه في الجزائر باعتباره 

و ترجع أسبابه إلى الحاجة إلى تحصیل الضرائب إذ كانت الدول  أرض مستعمرة مفرنسة

اللاتینیة تسجل أصحاب أسماء الأملاك العقاریة في سجل للضرائب في خانة أولى ثم العقارات 

التي یملكونها في خانة ثانیة بغرض إحصاء الأملاك العقاریة لیسهل على الدولة تحصیل 

 الضرائب من المدنیین.

وق العینیة العقاریة في هذه الدول یتم بطریقة شخصیة مستوحاة من نظم فأصبح شهر الحق

 1الضرائب الشخصي.

 
 

 .15، دار الخلدونیة، ص2006جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، ط 1
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 .الفرع الأول: تعریفه و مفهومه

أي أن الشهر یكون فیه طبقا لأسماء الأشخاص  شخصيیمكن معرفة هذا النظام من عبارة 

ملاك و أصحاب الحقوق العینیة ولیس طبقا للعقار موضوع التصرف فالعقارات هنا وفي هذا 

 النظام تعرف بأسماء مالیكها و أصحابیها.

وتتم عملیة الشهر في نوعین من السجلات سجل یمسك حسب الترتیب الزمني لتقدیم العقود 

عقاریة لإجراء الشهر وسجل یمسك حسب الترتیب الأبجدي لأسماء كل  المتضمنة معاملات

 1الأشخاص القائمین بمختلف التصرفات العقاریة.

وتتم العملیة حسب الترتیب الأبجدي لأسماء الأشخاص القائمین بمختلف التصرفات العقاریة إذ 

ي، ة أو عدة صفحات من السجل العقار یخصص لكل حرف من الحروف الأبجدیة  صفح

الاسم من حیث الشهرة أو الندرة فإذا كان اسم الشخص المتصرف لا یتكرر  حسب أهمیة ذلك

كثیرا عكس أن نخصص له صفحة واحدة و لكن بالمقابل إذا كان شائعا فنخصص له عدة 

 صفحات یمكن من خلالها استیعاب كل التصرفات التي یقوم لها الشخص الحامل لذلك الاسم.

أما عملیة الترتیب الزمني فصاحب المصلحة لا یعرف من سجلاته إلا الشخص الذي تصرف 

معرفة كل ما وقع على في العقار أي الشخص المتصرف حیث هذه المعرفة لا تفید حتما 

العقار من تصرفات فقد یتصرف المالك غیر الحقیقي في العقار فیسجل التصرف تحت اسمه، 

في العقار ذاته وسجل في اسمه فیكون التصرفات متفرقین في ثم یتصرف المالك الحقیقي 

 2موضعین متباعدین تحت اسمین مختلفین.

ففي هذه الحالة لابد على الشخص أن یكشف على العقار لمعرفة ما یترتب علیه من حقوق 

عینیة و ما جرى علیه من تصرفات، فكان علیه أن یعرف أسماء مالكیه السابقین و إذا تعدد و 

منهم كان البحث عن اسماءهم جمیعا، فإذا أغفل أو أخطأ في اسم واحد  لكین وجب علیهالما

 .16جمال بوشنافة، نفس المرجع، ص1
 .14، دار هومة، ص2008الجزائري، ط مجید خلوفي، نظام الشهر العقاري في القانون 2
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هذا فضلا على ما یسببه مشكل تشابه الأسماء من  معرضا للحصول على بینات غیر دقیقة

مشكال و أخطاء حیث یحصل خلط بین شخص و آخر یحملان نفس الاسم فتضاف تصرفات 

في البلدان التي یجمل أفرادها نفس الاسم و بكثرة مثل  هذا إلى ذاك أو العكس نجده كثیرا

 1مصر ولبنان.

 كما أن الشهر في هذا النظام ما هو إلا طریق للعلانیة فقط و لیس سببا لانتقال الملكیة أو

الحقوق العینیة الأخرى و التي تنتقل بمجرد تراضي الطرفین و لذلك فالتصرفات التي تشهر لا 

 تطهر من العیوب العالقة بالإجراء أو التصرف و یمكن لكل.

 .الفرع الثاني: مبادئ الشهر الشخصي و خصائصه

ها في فمن خلال التعریف بنظام الشهر العقاري الشخصي استخلصنا جملة من المبادئ نلخص

 النقاط التالیة:

 الذي یرتكز علیه نظام الشهر الشخصي هو أسماء الأشخاص الذین تصدر عنهم  الأساس

التصرفات العقاریة الواجبة الشهر ولیس على أساس العقارات كما هو الحال في نظام الشهر 

 العیني.

  یقتصر دوره على اعلام الغیر وعلى جعل السندات المشهرة نافضة في حقه، هذه

السندات التي تبقى صحیحة بین أطراف التصرف حتى ولولم یتم شهرها فهو نظام یشهر 

P40Fالتصرف القانوني كما هو دون أن یمحص في صحته من عدمها.

2 

  لیس من شأن عملیة الشهر في هذا النظام تطهیر عیوب التصرف و بالتالي یبقى حق

المتصرف إلیه مهددا بدعاوى الإبطال و الفسخ و الصوریة على الرغم من شهر التصرف 

 .15مجید خلوفي، المرجع السابق، ص 1
 .16جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص2
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لیست سببا صادر إلیه وهذا ما یجعل عملیة الشهر الشخصي مجرد وسیلة للإشهار و العلانیة و 

 1.تقالهالعینیة وانلنشوء الحقوق ا
 الفرع الثالث: تقییمه و موقف المشرع الجزائري منه.

 أولا: تقییمه.

یتمیز نظام الشهر الشخصي بسهولة اجراءاته القانونیة و انخفاض تكالیفه المادیة مما جعل 

الكثیر من الدول تختاره كنظام للشهر في تشریعاتها إلا أن هذه المیزة لا تمنع من وجود عیوب 

م و التي تجعله في غالبیة الأوقات لا یحقق الغرض الملموس و الذي وضع تحیط هذا النظا

 لأجله في توفیر الحمایة الكافیة للملكیة العقاریة حتى تقوم بوظیفتها الاجتماعیة و الاقتصادیة.

یؤدي  2ذلك لأن عدم تحدید معالم العقار بصورة دقیقة بناءً على وثائق المسح العام للأراضي

دید المساحة العقاریة بصورة تقریبیة قد تكون أحیانا وهمیة لا تتفق مع لامحالة إلى تح

 المساحات و الحدود الحقیقیة.

 /مزایاه:1

  رغمالانتقادات اللاذعةالموجهة لهذا النظام الشخصي إلا أنه یبقى نظام قائم بذاته و یؤدي

یعد قرینة على دوره في اعلام الجمهور بوقوع تصرفات عقاریة معینة وبمجرد شهر العقار 

 ملكیة العقار من طرف الشخص المسجل للتصرف.

  لا یتطلب نظام الشهر الشخصي عملیة مسح الأراضي و بالتالي لا یتطلب تكالیف كبیرة

 ترهق كاهل الخزینة العمومیة للدولة.

  كما أنه افتراض بطلان التصرفات أو فسخها ناشئ عن احتمال وجود عین في التصرف

P43Fعلى جمیع التصرفات المشهرة.الاحتماللا یمكن تعمیم مثل هذا  القانوني إلا أنه

1 

مذكرة نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص معمق، نظام الشهر العقاري و اجراءاته في التشریع غزالي یمینة، 1
 .29، ص2017/2018الجزائري، سنة 

 2015/2016مذكرة نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص إدارة عامة النظام القانوني للملكیة العقاریة، سنة مشري سفیان، 2
 .25، ص
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 /عیوبه:2

 یتجلى ذلك من خلال تعریف هذا النظام و تبیان مبادئه وتعریفه حیث یعاب علیه فیمایلي ذكره.

  حجیته حجیة نسبیة حیث التصرفات التي تشهر في هذا النظام لا یتحرى عادة عن

صحیحة بقیت على حالتها و إن كانت معنیة بسبب من صحتها بل بشهر كما هي فإن كانت 

أسباب البطلان أو كانت مزورة بقیت كذلك فالشهر في هذا النظام لا یبطل عقدا صحیحا و 

لتصرف كما هو صحیحا كان أو باطلا، بل هو وسیلة للعلانیة لمعرفة ا2یصحح عقدا باطلا.

 سلیما كان أو معیبا.

  ار حیث قیام عملیة الشهر العقاري تقوم على اسم المالك الحقیقي للعقصعوبة معرفة

المتصرف و یجعل البحث في السجلات الهجائیة صعبا و مستعصیا في بعض الحالات، 

خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار قضیة تشابه الأسماء عندما یسجل الاسم العائلي إلى جانب 

الحقیقي للعقار و اسم  الاسم الشخصي وعلیه وعلى الطالب التحقق من اسم الشخص المالك

المدة أبیه و جده الكامل و أسماء المالكین السابقین الذین تم تداولهم على هذا العقار حلال 

وفي حقیقة الأمر المهمة صعبة قد لا تؤدي إلى أي نتیجة في معظم الأحیان ناهیك المطلوبة.

P45Fعن المدة التي تستغرقها عملیة البحث.

3 

  المكسب بحیث تسجیل تصرف معین وفق هذا النظام لا خطر ضیاع الملكیة بالتقادم

یحصن حق المتصرف إلیه فإن المتصرف لا یأمن فقط من خطر رفع دعوى الاستحقاق أو 

ن و ار عن طریق التقادم و بالتالي تكالاسترداد او ظهور شخص آخر من الغیر ینفى ملكیة العق

ه في سجلات مصالح الشهر و مالك خفي و مالك ظاهر ثابت اسم 4ما مالكین لعقار واحدإ

 جامعة أم البواقي، مذكرة نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص إدارة عامة النظام القانوني للملكیة العقاریة،مشري سفیان.1
 .34، ص 2015/2016سنة 

 .21المرجع السابق،صجمال بو شناقة، 2
عزالي یمینة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون خاص معمق، كلیة الحقوق و العلوم 3

 .26، ص 2017/2018السیاسیة، قسم قانون خاص " النظام الشهر العقاري و اجراءاته في التشریع الجزائري"، سنة 
 .26نفس المرجع، ص4
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بالتالي تصبح السجلات عاجزة عن الأداء بالبیان الصحیح بشأن ملكیة العقار و الأعباء 

 الموقعة علیه.

  هو نظام لا یتفق ویتماشى وروح العصر الحدیث حیث نجد سرعة التصرفات و

بالإضافة 1ونیة.المعاملات العقاریة وما تتطلبه من سهولة في التداول و تسییر اجراءات القان

إلى صعوبة معرفة المالك الحقیقي للعقار و خطر تعارض سندات ملكیة عقار معین واحد 

بالإضافة إلى قابلیة التصرفات المسجلة للطعن، و علیه فإنه نظرا لطبیعة هذا النظام و عیوبه 

عدم و مساوئه نجد أن له أثرا سلبیا على التطور الاقتصادي و الاجتماعي للدول ذلك أنه 

تحدید العقارات بصورة دقیقة نافیة للجهالة بناءً على وثائق المسح العام للأراضي یؤدي إلى 

 حدوث تغییر في أسماء المالكین لأسباب مختلفة.

فقد یعود  الى سبب اجراء القسمة العقاریة اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم_ المیراث غیر ذلك 

إلى تحدید مساحات العقارات بصورة تقریبیة قد تكون أحیانا إلى التصرفات التي تؤدي لا محالة 

كیة عدم استقرار المل وهمیة لا تتفق مع المساحات و الحدود الحقیقیة في شيء  مما قد یخلق

عاملات العقاریة، الآمر الذي دفع بالعدید من الدول و ضبطها و انعدام الائتمان في التالعقاریة 

العقاري قصد تنظیم الملكیة العقاریة أحسن تنظیم وتجعل على للبحث عن نظام جدید للإشهار 

من هو مقدم على التصرف العقاري سواءً بالإنشاء أو التعدیل أو النقص عالما بحقیقته منذ 

إقدامه على التصرف و ذلك بمجرد الاستطلاع على البطاقة العقاریة المحدثة بعد اتمام عملیة 

 ستوى ادارة الشهر العقاري.مسح العام للأراضي الممسوحة على م
 ثانیا: موقف المشرع الجزائري منه.

نجد أنه بعد الاستقلال مباشرة اعتمد المشرع الجزائري على نظام الشهر الشخصي و هذا بعدة 

إلا ما كان منها مخالفا اعتبارات أهمها صدور قانون یقضي بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة 

 .26المرجع، صنفس 1
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لأوضاع الصعبة التي كانت تعرفها الجزائر و التي لا تسمح لنا لسیادة الوطن هذا بالإضافة ل

 یتبني نظام الشهر العیني.

أعلن  3 76/62و 2 76/63، وتلاه المرسومین التنفیذیین 741_75وبصدور الأمر رقم 

 المشرع الجزائري عن تبني النظام العیني كنظام الشهر في الجزائر للعقارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتضمن اعداد مسح الأراضي  العام و تأسیس السجل العقاري. 74_75الأمر رقم 1
 المتضمن اعداد و تأسیس السجل العقاري. 76/63المرسوم التنفیذي 2
 المتضمن اعداد مسح الراضي العام. 76/62المرسوم التنفیذي 3
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 : نظام الشهر العیني.ثانيالمطلب ال

نظرا للعیوب المذكورة سابقا في النظام الشهر الشخصي و الانتقادات الموجهة له جعل ذلك 

و العدید من الدول و من خلال تشریعاتها البحث عن نظام بدیل كفیل بحمایة حق المتصرف 

المتصرف إلیه على حد سواء و تحقیق الهدف المنشود من عملیة الشهر العقاري و هذا النظام 

و روبارت ریشار تورنسهو النظام العیني للشهر كان أول ظهور في استرالیا باسم مبتكرة 

 .طورانیسیطلق علیه في الدول التي أخذت به بنظام أصبح 
 فرع الأول: تعریفه و مفهومه.

و مفادها أن هذا النظام یرتكز في شهر شخصي المعاكسة لكلمة  عینيیمكن تعریفه من كلمة 

التصرفات على العین ذاتها أي العقار موضوع التصرف و یكون ذلك في سجل یعرف بالسجل 

العیني أو السجل العقاري إذ یخصص لكل عقار صفحة في السجل تعرف بالصفحة العقاریة أو 

ي، أو السجل العقاري إذ یخصص لكل عقار صفحة في السجل تعرف صحیفة السجل العین

أو صحیفة السجل العیني تقید فیها كافة الحقوق التي ترد على العقار  بالصفحة العقاریة

مع تحدید موقع العقار ومساحته  1وأصحاب هذه الحقوق والقیود والتغیرات التي تطرأ علیها

وحدة العقاریة فتعتبر البطاقة المخصصة له بمثابة ورقمه  وحدوده ویسمى العقار المعني بال

بطاقة تعریفیة له وعلیه لصاحب المصلحة الذي یرید معرفة حالة العقار ما علیه إلا الرجوع إلى 

جمیع الحقوق التي له و مصلحة الشهر إذ من خلالها یستطیع المتصرف معرفة صاحب العقار 

 ون حدوث خطأ .دوالتي علیه 

یمكن شهرها إلا بعد التحري عن  التصرفات لاالعیني محكم من ناحیة الحجیة فر إن نظام الشه

عن هذا بمبدأ الشرعیة فیستقصى بذلك عن موقع العقار وحدوده ها تحریا بالغا ویعبر تصح

یتهم ثم عن التصرف نفسه هل صدر عن أهلو ومساحته تم عن أسماء من وقع بینهم التصرف 

تمام عملیة بنع شهره فیترتب على ذلك أنه تمفیُ  معیب أو من مالك ؟ وهل هو صحیح ؟ فیشهر 

  221ویس فتحي  المرجع السابق ص  1
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العیني ینتقل إلى ینتقل الحق العیني من المتصرف إلى المتصرف إلیه أي أن الحق  الشهر

 .التصرف ذاته و إنما بناء على شهر الحق علىبناءً  المتصرف إلیه لا

رف الذي أذى إلى التصرف هو الذي ینقل الحق العیني بغض النظر عن  التصلا الشهر ف

للإبطال والفسخ وكل ذلك یتطهر ویزول بمجرد شهر التصرف  لشهره ما إذا كان معین أو قاب

 يالذي یعط يبمثل هذه الدفوع في نظام الشهر العینالقانوني فلا یمكن التذرع والاحتجاج 

كاملة فلا یبقى لیرفع دعوى للإبطال أو الفسخ سوى حقه في التعویض  یةالمشهر حجللتصرف 

 .لاستحالة استرداد حقه العیني

ة لیإن عملیة شهر الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري منوطة بموظف من الإدارة الما 

-11-12المؤرخ في  76-75من الأمر  22یعرف بالمحافظ العقاري كما نصت علیه المادة 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري . 1975

"یحقق المحافظ العقاري في هویته و أهلیة الأطراف الموجودین على وسائل الإثبات وكذلك 

صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار ویحدد مرسوم كیفیات تطبیق هذه المادة " بالإضافة 

 تأسیس السجلالمتضمن  1976-03-25مؤرخ في ال 63-76من المرسوم  105إلى المادة 

 .1واسعة للمحافظ العقاري العقاري لتمنح صلا حیات 

فهي أحكام أوردها المشرع الجزائري من أجل العمل على استقرار الملكیة العقاریة ومنع 

من المرسوم  02المضاربة والحد من الفوضى في المعاملات العقاریة وهو ما تشیر إلیه المادة 

 .2لمشار إلیه أعلاها

 

 العقاري.المتضمن تأسیس السجل  76-03-25المؤرخ في  63-76المرسوم  105المادة 1
"یحقق المحافظ العقاري بمجرد اطلاعه على البیانات الموجودة في الوثیقة المودعة أمام أن موضوع سبب العقد لیس مشرع أو 

 أو مخالف للنظام العم بكل وضوح" للأخلاقمناف 
الدور الرئیسي للمحافظات العقاریة المشار إلیها في المادة الأولى هو التحدید والعمل على معرفة  المرسوم نفسه "إ، 02المادة 2

 ذصرف الملكیة والحقوق العینیة الأخرى الموجودة على عقارات عن طریق الإشهار العقاري"
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 .: مبادئه وخصائصهالثانيفرع 

 یتمیز نظام الشهر العیني بجملة من الخصائص والمبادئ نجملها فیما یلي 

 :أولا : مبدأ التخصیص

مفاده أن نظام الشهر العیني الوحدة العقاریة أساس لشهر التصرفات الواردة على هذا الأخیر 

سواء أكان التصرف العقاري منشأ أو معدلا او ناقلا لحق الملكیة  فتخصص لكل وحدة عقاریة 

من  38بطاقة عینیة تقیید فیها جمیع المعاملات الواردة على هذا العقار كما تشیر إلیه المادة 

 1السالف الذكر، الناصة على أن یكون موضوع تأثیر على بطاقة كل عقار. 63-76المرسوم 

وهذا ما  ومن مجموع هذه البطاقات العقاریة یتكون ما یسمى بالسجل العیني أو السجل العقاري

 2السالف الذكر. 75/74من الأمر  01ف  12نصت علیه المادة 

عقد میلاد العقار من الناحیة القانونیة، أما السجل العقاري و بالتالي تعد البطاقة العقاریة بمثابة 

 .3فیعتبر بمثابة سجل الحالة المدنیة للعقارات الممسوحة

التصرفات وهو وهكذا فإن مبدا التخصیص یجعل نظام الشهر العیني یستند إلى العنصرالثابت فی

عنصر متغیر وهو العقار، عكس نظام الشهر الشخصي الذي یعتمد في عملیة الشهر على 

الشخص وذلك لأن أسماء الأشخاص تتشابه بینما العقارات لا تتشابه أسماؤها و أرقامها إذ 

صار ینظر إلى ملكیة العقار على أنها تشخیص ذاتي له دون أدنى اعتبار للشخص المتصرف 

 فیه.

 

 

أو تعدیل أو انهاء اتفاقات أو السالف الذكر "كإشهار للعقود وقرارات قضائیة تتضمن انشاء  76/63من المرسوم  38المادة 1
 حقوق مشتركة یجب أن یكون موضوع تأثیر على بطاقة كل عقار"

أعلاه یمسك في كل بلدیة على شكل  03"أن السجل العقاري محدد بموجب المادة  75/74من الأمر  01ف  12المادة 2
 مجموعة البطاقات العقاریة"

 .22مجید خلوفي، المرجع السابق، ص 3
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 ثانیا/مبدأ الشرعیة:

السابقة لعملیة الشهر فلا یشهر أي ومقتضى ذلك وجوب التحقق و الرقابة و المراجعة الدقیقة 

حق عیني إلا بعد تنقیته من كل شائبة بحیث یكون مطابق للحقیقة و عنوانا لها طالما أن هذا 

الحق العیني یتحصن بمجرد قیده في السجل العقاري، تحقیقا لمبدأ المشروعیة أو الشرعیة وعلیه 

حور الأساسي إذ أنه یلعب دورا ایجابیا فإن المحافظ العقاري في ظل نظام الشهر العیني یعد الم

و متمیزا، فقد أوكل له المشرع الجزائري مهمة مراقبة مدى استفاء  السندات المراد شهرها على 

المؤرخ  76/63المرسوم  105مستواه للشروط الشكلیة و الموضوعیة كما ورد في نص المادة 

 ).43لصفحة و المتعلق بتأسیس السجل العقاري (ارجع ل 25/03/1976في 

یفهم من ذلك أن دور المحافظ المراقبة و اثبات ما إن كان هناك نقص في السند  المراد شهره 

أو أن محتواه مخالف للنظام و الآداب العامة، ویقرر رفض السند دون المساس بأصل السند او 

 تعدیله.

 ثالثا/ مبدا الثبوتیة:

أو ما یعرف بالثقة العامة في السجل العیني و یقصد بذلك أن التصرفات التي تشهر في ظل 

نظام الشهر العیني هي قرینة قاطعة على الملكیة بالنسبة للعقار أو للحق العیني موضوع 

مطهرا من العیوب مهما كان مصدرها و بالتالي تكون الشهر إذ یصبح التصرف المشهر 

الاستحقاق  ة و نهائیة ولا یجوز الطعن فیها لا بدعوى البطلان ولا بدعوىالحقوق المقیدة مؤكد

 یطمئن المتعاملین ویشجع القروض المرتبطة بالرهون. وهذا ما أو الاسترداد 

 إلا أنه لابد الإشارة إلى أن الثقة العامة في السجل العقاري لها مظهران:

 یني عقاري مشهر.یتمثل في أنه یحتج على الغیر بأي حق عمظهر إیجابي 

 و هو انه لا یحتج على الغیر بأي حق عیني عقاري غیر مشهر.مظهر سلبي 
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 رابعا/ مبدأ القید المطلق:

تبعیة فهو و یعني هذا ان الشهر هو مصدر الحقوق العینیة العقاریة سواءً كان  أصلیة أو 

لا یمكن الاحتجاج بها سواءً بین أطراف التصرف أو  إذها، و مزیلمنشؤها و معدلها و منقلها أ

، كذلك الحال بالنسبة للأحكام و 1في مواجهة الغیر إلا من تاریخ فیها في السجل العقاري

القرارات القضائیة المثبتة لحقوق عینیة عقاریة فإن عدم شهرها ینجم عنه عدم امكانیة الاحتجاج 

لمطلق وثیق الصلة بمبتدأ القوة الثبوتیة فإذا كان نظام بها على الغیر و نجد أنه مبتدأ القید ا

الشهر العیني بهذا المبتدأ "القوة الثبوتیة" یوجد الثقة العامة لدى المتصرفین في العقارات فهذه 

 القوة الثبوتیة. الثقة لا یمكن أن تولد إلا بوجود مبتدأ القید المطلق الذي یعتبر مصدر لهذه

 التقادم:خامسا/ مبدأ حضر 

ونقصد في هذا المقام التقادم المكسب  من المعلوم أن التقادم من احدى أسباب اكتساب الملكیة

 القائم على واقعة الحیازة.

و الحیازة هنا هي سیطرة شخص سیطرة مادیة على حق سواءً أكان حقا عینیا 

رة أعمال مادیة مما (ملكیة/انتقاع/ارتفاف) أو شخصیا و السیطرة المادیة على الحق تكون بمباش

یقوم به عادة المالك على النحو الذي تقتضیه طبیعة هذا الحق فالحیازة بالمعنى القانوني 

یتمثل في مباشرة الأعمال المادیة التي یخولها حق من حقوق  عنصر ماديتتضمن عنصرین 

عمال من یباشر هذه الأیتمثل في نیة  عنصرمعنويالملكیة التامة أو الناقصة على الشيء، 

 2الاكتساب الحق و بذلك تكتسب الحیازة بتوافر العنصرین معا و تفقد بفقدهما معا.

إذا كانت الحیازة قرینة على الملكیة فإن هذه الأخیرة في ظل نظام الشهر العیني ثابتة بالقید أي 

العقارات التي شملتها  الشهر، ذلك أن معظم التشریعات العالمیة تأخذ بالنظام العیني تعتبر أن

عملیة مسح الأراضي غیر قابلة للاكتساب بالتقادم المكسب على أساس ان المسح العام 

المتضمن اعداد مسح العام للأراضي و تأسیس السجل  75/74من الأمر  16من القانون المدني و المادة   793المادة 1
 العقاري.

 .21مجید مخلوفي، المرجع السابق، ص2
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للأراضي یجدد الوضع المادي و القانوني لصاحب العقار بناءً على وثائق المسح یتم تأسیس 

حجیة المطلقة الذي یقید بدوره كل التصرفات القانونیة العقاریة فتكسب بذلك ال 1السجل العقاري

 في مواجهة الغیر ویصبح صاحب العقار في مأمن تام عن أي تعدي صادر عن الغیر.

إلا ان المشرع الجزائري رغم تبنیه لنظام الشهر العیني كأساس لعملیة الحفظ العقاري لا یزال 

 یعقد بالتقادم كسبب من اسباب اكتساب الملكیة في المناطق التي لم تشملها عملیة المسح ولم

 یؤسس فیها بعد السجل العقاري.
 الفرع الثالث: تقییمه وموقف المشرع الجزائري منه.

 أولا/ تقییمه.

نجد أن هذا النظام حضي بكثیر من المزایا التي فضلته عن نظام الشهر الشخصي و الذي في 

 نظر الفقه لم یتمكن من تحقیق أهداف الشهر العقاري على عكس العیني، إلا أنه و بالرغم من

 ذلك لم یخلى من العیوب نجمل كل ذلك فیما یلي:

 شمل عدة مزایا یمكن حصرها فیما یأتي:_ مزایاه:1

  أن نظام الشهر العیني یوفر الحمایة التامة للمتعاملین، إذ كل ما هو مقید في السجل

 الحقیقة التي لا یكتنفها الشكوعلى ذلك فمن یتعاقد مع صاحب الحق العیني المقید،العقاري هو 

لیس بحاجة الى التحقق من استقرار الحق لسلفه ولا یكون ملزما بالبحث  و التحري عن صحة 

 .التصرف القانوني، فكل هذا خضع لرقابة المكلف بالشهر

  الاطلاع على إن نظام الشهر العیني یسهل التعرف على الحالة القانونیة للعقار بمجرد

بكل ما یتعلق به من حیث المساحة،  الصحیفة الخاصة بالعقار موضوع التصرف للإلمام

الموقع، الحدود و الرقم، كذلك أصل الملكیة فیه و كل العباء التي تثقله و جمیع التصرفات 

 الواردة علیه عند قیده لأول مرة في السجل العقاري.

 . 23مجید مخلوفي، المرجع السابق، ص1
                                                           



 الفصل الأول :                       الإطار المفاهیمي للشهر العقاري

 

47 
 

 العیني یجنبنا العیوب و الأخطار التي قد تنجم عن تشابه الأسماء، باعتماده  الشهر

 على العقار أساسا للشهر و لیس على اسم المالك أو صاحب الحق العیني.

  الشهر العیني یستدعي التعیین الدقیق للعقار و هذا ما یساعد في عملیة تحدید وعاء

 الضریبة و الرسوم العقاریة بطریقة سلیمة.

  تفاع قیمة العقارات كنتیجة طبیعیة لوجود مبادئ نظام الشهر العیني و تحضیر ار

 المتعاملین العقاریین للإقدام على الاقتراض و الرهن العقاري بضمان العقارات المشهرة.
 _ عیوبه:2

امام هذه المزایا الذكورة سابقا إلا أنه توجد بعض العیوب فیه و لكنها عیوب لا تقلل من دقته و 

 وعیته و تتمثل فیما یلي:موض

لابد من أجل العمل بهذا النظام البدء بدایة بالمسح الشامل لكل الأراضي في الدولة كما أنه 

یتطلب انشاء بطاقة عقاریة لكل عقار و هذا ما یقتضي توفیر المال من قبل الدولة و الرجال 

لكثیر من النفقات. المختصون في هذا المیدان، عكس نظام الشهر الشخصي الذي لا یتطلب ا

إلا أنه لا یمكن أن نتجاهل أنه  و حتى في النظام الشهر الشخصي لابد أن تمسح الأراضي، 

إذ لا یمكن أن نعرف القطع الأرضیة و التصرف فیها إلا إذا كانت واضحة المعالم من حیث 

 المساحة و الحدود.

 نه و في المقابل الفوائد إلا أنه و إذا اقتضى الشهر العیني الكثیر من النفقات  إلا أ

اقتصادي في مجال الائتمان و المجنیة منه كثیرة و ذلك ما للعقار محل التصرف من دور 

 و التي تعتبر  بمثابة  مصدر مالي هام لخزینة الدولة.1القرض العقاري

  هو نظام یؤدي إلى تفتیت الملكیة حین تخصیص بطاقة أو عدة بطاقات لكل وحدة

عقاریة أمر صعب التطبیق في البلدان التي تتفتت فیها الملكیة إلى أجزاء كثیرة خاصة عندما 

تتفتت فیها الملكیة عن طریق المیراث و القسمة فیصبح كل شخص یملك جزء صغیر جدا من 

 .235ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري و القوانین المقارنة، دار هومة، ص  1
                                                           



 الفصل الأول :                       الإطار المفاهیمي للشهر العقاري

 

48 
 

كل جزء بطاقة عقاریة خاصة به، ویمكن تفادي هذا العیب بتحدید العقار مما یؤدي تخصیص ل

 ووضع مساحة معینة كحد أدنى لاعتبار القطعة الأرضیة وحدة عقاریة.

  كما یرون خصوم نظام الشهر العیني أن انتقال الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى عن

الحقیقیین، فالشخص طریق الشهر وحده یجعل هذا النظام كوسیلة لاغتصاب حقوق الملاك 

الذي یشهر حق عیني لا یملكه یصبح هو المالك الحقیقي لهذا الحق إلا أن هذه الأمور لا 

، لقیام هذا النظام على مبدأ الشرعیة أو المشروعیة یمكن حدوثها في ظل هذا النظام إلا نادرا

احتمالیة  العقاري مما یقلل منالمطلقة حیث تفحص الوثائق فحصا دقیقا من قبل المحافظ 

والأخطاء و إن وجدت فیعتبر استثناء و شاذ عن الأصل و قواعد التفسیر تقتضي بأنه شاذ 

 1یحفظ ولا یقاس علیه.

ومن جهة استطاع بعث الأمان و الأمن لصاحب الحق المتعامل معه على حد سواء وهو 

 الهدف الأول و الأخیر الذي یسعى إلیه و إلى تحقیقه نظام الشهر العقاري.

جد أنه غذا اتبعت بعض الدول نظام الشهر الشخصي فذلك لیس اقتناعا بأفضلیته، بل لأن ون

الأخذ بنظام الشهر العیني یتطلب الكثیر من الامكانیات المالیة و الفنیة و الاداریة و التي لا 

ولكن ورغم ذلك نجد الكثیر من هذه الدول و من  2تتوافر لدى الكثیر من الدول النامیة خاصة.

ل تشریعاتها تعتمد نظام الشهر العیني كأساس لعملیة الحفظ العقاري ومن بینها التشریع خلا

المتضمن اعداد المسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74الجزائري و ذلك من خلال الأمر 

و تأسیس السجل العقاري و المراسیم التنفیذیة الصادرة لتفعیل هذا النظام  العام للأراضي

إلى جانب الاعتماد على نظام الشهر الشخصي  25/03/1993مؤرخ في ال 76/63كمرسوم 

في المناطق التي لم تشملها عملیة المسح لأن نظام الشهر العیني لا یمكن تحقیقه في الواقع إلا 

على سبیل التدرج باعتبار أن عملیة المسح تتطلب وقت و عملیة شاقة و تتطلب تكالیف 

 .236ویس فتحي، نفس المرجع، ص 1
الطالبة عزالي یمینة، مذكرة عن نهایة الدراسة لنیل شهادة ماستر في الحقوق_ نظام الشهر العقاري و اجراءاته في التشریع 2

 .33ص 2017/2018الجزائري_ تخصص قانون خاص، سنة 
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 02لنطاق الطبیعي للعقارات وهذا ما نصت علیه المادة باهضة و تستدعي الدقة في تحدید ا

الذكر بقولها: " غن مسح الأراضي العام یحدد و یعرف النطاق  السالف 75/74من الأمر 

 الطبیعي للعقارات و یكون أساسا مادیا للسجل العقاري".

العقارات إذن فالشهر العقاري عمل فني یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة على 

بإدارة الشهر العقاري لإظهار وجودها لكافة، ونظرا لأهمیة القصوى للشهر العقاري فقد اعتبر 

من الأهداف التي ترمي إلیها معظم تشریعات العالم، من أجل تنظیم ملكیتها العقاریة و تأمین 

 الاستقرار في المعاملات العقاریة.

حالي یشمل في آن واحد نظام الشهر الشخصي و و بالتالي نظام الشهر العقاري بالجزائر و ال

 نظام الشهر العیني.
 ثانیا/ موقف المشرع الجزائري منه.

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري یكون  75/74بصدور الأمر رقم 

 المشرع الجزائري قد اعلن صراحة عن الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى العیني و تفحصا

یظهر  76/63و  76/62إلى المواد الواردة في الأمر السالف ذكره و إلى المرسومین التنفیذیین 

انتهاج المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني المعتمد على مسح الأراضي كأساس له و جلیا 

 75/74.1من الأمر  01/02/03هذا في المواد 

هو نظام مزدوج إلى غایة الانتهاء  75/74و علیه فإن نظام الشهر العقاري بعد صدور الأمر 

من عملیة المسح الأراضي عبر التراب الوطني، أي أنه اتخذ نظام الشهر العیني كأصل عام و 

 كاستثناء و كمرحلة انتقالیة و مؤقتة أخذ بنظام الشهر الشخصي في المناطق غیر الممسوحة.

وهذا ما یفید أن نظام الشهر العقاري بالجزائر نظام مختلط و في آن واحد شمل نظامین العیني 

 و الشخصي.

 

 ري.المتضمن اعداد و تأسیس السجل العقا 75/74من الأمر  03، 02،  01المواد 1
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هر تس كلیات التيجموعة من القواعد والاجراءات والشالشهر العقاري نظام قانوني یتضمن م

على تنفیذها مصلحة عمومیة تعرف بالمحافظة العقاریة تحت تصرف عون إداري یعرف 

بالمحافظ العقاري یخضع القانون الوظیف العمومي یؤدي هذا النظام الإعلام عن الحقوق 

الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة. كما یتمیز الموجودة على العقارات من أجل حمایة 

عقاري بالطابع الاداري لكون المصلحة التي تشرف علیه هي مصلحة عمومیة و هذا الشهر ال

بالطابع العیني باعتبار المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العیني و بالطابع  الالزامي لأن 

 التصرفات الواقعة على العقار  لا أثر لها إلا من تاریخ شهرها بالمحافظة العقاریة.

لجزائر مراحل مختلفة منذ وجود الاستعمار الفرنسي إذ یعتبر أول فقد عرفت عملیة الشهر با

قانون كان یحكم التصرفات العقاریة في الجزائر هو القانون المدني الفرنسي إذ أخذ به المشرع 

ة و قلة سرعلو نظرا لمیزته أهمها االجزائري لكونه الوحید المطبق وهو نظام الشهر الشخصي 

في المعاملات و الفوضى من العیوب مما أدى إلى عدم الاستقرار  النفقات مقابل ذلك لم یخلو

وهو  12/11/1975في  75/74العقاریة ثم تحول النظام إلى نظام بدیل بعد صدور الأمر 

الشهر العیني الذي طغى على الشهر الشخصي مما یتضمنه من محاسن. یجعله ینظم 

بدوره لم یخلو من العیوب إلا أنها قلیلة مقارنة المعاملات العقاریة ویسهل تطبیقها إلا أنه نظام 

بالشهر الشخصي أهمها كثرة النفقات في تطبیقه و صعوبة تعمیمه على كل الأراضي ذلك أن 

هو المسح العام للأراضي و هذا مستحیل في وقت قریب و تبقى الأراضي التي لم  هأساس

المسح الشامل  في كافة عملیة یسمها المسح تابعة و خاضعة للشهر الشخصي إلى حین تعمیم 

 التراب الوطني.
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تهدف عملیة الإشهار العقاري بدرجة أولى لإعلام الغیر عن مختلف الوضعیات القانونیة 

للعقارات ذلك من أجل تحقیق فكرة الائتمان العقاري ولهذا لابد من ضبط الوثائق المودعة على 

مستوى المحافظة العقاریة و حفظها بتنظیم محكم من أجل ضمان صحة مجموعة البطاقات 

أجل ذلك اشترط المشرع الجزائري في جمیع العقود الخاضعة للشهر العقاري إلى  العقاریة و من

منها ما یتعلق بالأطراف  رىشهار المسبق إضافة إلى بیانات أخضرورة الشكل الرسمي و الإ

المتعاقدة ومنها ما یتعلق بالعقار محل التصرف و إلا رفضها المحافظ العقاري باعتباره 

د و الأحكام القضائیة و تقریر حجیتها الكاملة سواءً فیما بین ذوي المسؤول الأول عن العقو 

 .الشأن أو في مواجهة الغیر ومن ثم قیدها في مجموعة البطاقات العقاریة

الأول  ،تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین تمو في اطار هذه الدراسة العملیة لنظام الشهر العقاري  

ه بینما المبحث الثاني فتطرقنا لإجراءات الشهر و مصالح الشهر العقاري و قواعدنتناول فیه 

 الأثار المترتبة عنه و كذا منازعاته.
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 المبحث الأول: مصالح الشهر العقاري و قواعده.

لقد خص المشرع الجزائري المحافظ العقاري بالاضطلاع بمهمة الشهر العقاري و السهر على 

السیر الحسن للمحافظة العقاریة، حیث یتولى هذا الأخیر بمهمة فحص و مراقبة مختلف 

توفر الشروط و القواعد التي نص علیها القانون و ذلك الوثائق المراد شهرها و ینظر فیما مدى 

 المعاملات العقاریة و حمایة حقوق الأفراد.بهدف تأمین 

علیها في مبحثنا ولقد حدد المشرع الجزائري مصالح للشهر العقاري قواعد منظمة لذلك نتعرف 

هذا المقسم إلى مطلبین الأول تطرقنا إلى مصالح الشهر كل من المحافظة العقاریة و المحافظ 

 العقاري و المطلب الثاني إلى قواعد وشروط الشهر.
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 المطلب الأول: مصالح الشهر العقاري.

لقد قرر و أقر المشرع مصالح قانونیة للقیام و النظر في عملیة الشهر العقاري ولم یتركها هباءً 

 .منثوراً في متناول كل من هب و دب
 حافظة العقاریة.الفرع الأول: الم

خلال ذكر الطابع لقد تم التطرق لمصلحة الشهر العقاري و المحافظ في الفصل الأول من 

الإداري و لكن الفصل الثاني ومن خلال التقییم و طبیعة الموضوع فقبل التطرق للإجراءات 

 لابد من ذكر مصالح الشهر العقاري و قواعده كمبحث أول.

المصلحة العمومیة وظیفتها الأساسیة حفظ العقود و مختلف هي تلك فالمحافظة العقاریة: 

تضمنة نقل أو إنشاء أو تعدیل حق من حقوق الملكیة و الحقوق الخاضعة للشهر المالمحررات 

الأخرى و ذلك بعد شهرها و قیدها في مجموعة البطاقات العقاریة و تعرف أیضا باسم العینیة 

 .1محافظة الرهن

من مرسوم  01و المادة  75/74من مرسوم  20من خلال المادة الطبیعة القانونیة للمحافظة: 

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد الطبیعة القانونیة للمحافظة واقتصر على ذكر  70/63

یمكن  75/74من المرسوم  13و  10مختلف المهام المحددة لها غیر أنه من خلال المادتین 

لفة یمسك السجل العقاري و من خلال نص المادة تحدید طبیعتها القانونیة على أنها مصلحة مك

یتضح لنا أن المحافظة العقاریة هي عبارة عن مصلحة  91/65من المرسوم التنفیذي  02

یتبع لمدیریة الحفظ عمومیة موضوعة تحت وصایة وزارة المالیة و یشرف علیها محافظ عقاري 

 لأملاك الدولة و الحفظ العقاري العقاري على مستوى الولایة ینسق أعمالها مفتشون جهویُّون

 2على مستوى التراب الوطني. 183وآخر الاحصائیات قد بلغ عدد المحافظات العقاریة 

 .197، ص2002باشا، عقد الشهر، دار هومة، طبعة عمر حمدي 1
 
 .221، ص 2011عمار علوي، الملكیة و النظام العقاري في الجزائر، دار هومة ،ط  2
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 17المتضمن تأسیس السجل العقاري و المادة 76/63من مرسوم  01بناءً على نص المادة 

فیه:       ءالمتضمن المصالح الخارجیة للدولة و الحفظ العقاري الذي جا 91/65من المرسوم 

"یبین التنظیم الداخلي للمفتشیات أملاك الدولة و المحافظات العقاریة بشكل اقسام یسیرها بقرار 

 من وزیر مكلف بالمالیة".

تابع للطابع الإداري للمحافظة العقاریة من  16و 15لأقسامه ارجع إلى الصفحة و بالنسبة

الفرع الثالث ممیزات نظام الشهر الفصل الأول للمذكرة، المبحث الأول، المطلب الأول، 

 العقاري.
 الفرع الثاني: المحافظ العقاري.

یعد المسؤول الأول على المحافظة العقاریة، یقوم بالتوجیه و الإشراف على أعوان و موظفي 

من  19و  18و  17في الصفحة  تحاقهو شروط ال تعریفهالمحافظة العقاریة، ولقد تم ذكر 

ممیزات نظام الشهر العقاري.  03الإداري للمحافظة العقاریة الفرع  المبحث الأول تابع للطابع

التالیة  ویمكن تعداد و تلخیص مهامه ودوره وصلاحیاته بشكل موجر في العناصر الأساسیة

 حسب كل قسم من أقسام المحافظة.

 :أ_ قسم الإیداع و عملیات المحاسبة

 .(سجلات الإیداع، البطاقات العقاریة ) یقوم بالإشراف على عملیة مسك السجل العقاري 

 .القیام بالمراقبة لعملیة الإیداع 

 )الإمضاء، الوضع، الختم، التأشیرة، الإشهار على كل إتمام إجراء العملیة للشهر العقاري

 الوثائق و العقود و السندات التي خضعت لعملیة الشهر العقاري)

 اذ القرارات و الفصل فیها و امضائها (رفض الإیداع، رفض الإجراء...)اتخ 

  في العقود المودعة (رخصة التجزئة، الجداول مراقبة تطبیق قواعد التهیئة و التعمیر

 الوصفیة للتقسیم، شهادة المطابقة)

 .یعتبر محاسب ثانوي 
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 .مراقبة التوقیف السلیم للرسوم و تحصیلها 

 اري و البحوث و تسلیم المعلومات:ب_ قسم قید السجل العق

  المشهورة. و مطابقتها مع الوثیقة العقاریةیقوم بمراقبة المعلومات المدونة بالبطاقات 

 .التصحیح التلقائي للأخطاء و التأشیر علیها 

 .مراقبة تصنیف البطاقات العقاریة في الأماكن المخصصة لها 

  قود و الأعوان على الحفاظ على العالمراقبة المستمرة للوثائق و الأرشیف وحث

 المتعلقة بعملیات الشهر العقاري. المخططات وكذا جمیع الوثائق

 .مراقبة دوریة وآلیة للمكان المخصص للأرشیف 

 .تسلیم نسخ للعقود و الوثائق و نسخ البطاقات العقاریة بأنواعها 

 .(الایجابیة، السلبیة )تسلیم و إمضاء الشهادات العقاریة 

 شخاص الاعتباریة العامة، في تسلیم المعلومات للإدارات العمومیة و الأ المساهمة

 كالولایة، الصندوق الوطني للسكن، مدیریة أملاك الدولة...إلخ.

 ج_ قسم تسجیل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي:

 بعد الانتهاءمن  راضي للفصل و فض النزاعاتمسح الأ المشاركة كعضو في لجنة

 عملیة مسح الأراضي.

 .استلام وثائق مسح الأراضي العام و القیام بالفحص الأولي و الشكلي لها 

فدور المحافظ العقاري یمثل إحدى آلیات الأساسیة و الضروریة في عملیة الحفظ العقاري و 

ها بعین نظرا لذلك وجب علینا طرح بعض الاقتراحات التي على المشرع الجزائري أن یأخذ

 وذلك تماشیا للتغیرات المتماشیة. 1الاعتبار

 بوظیفة المحافظ العقاري و ترقیتها و ذلك من خلال اعادة النظر في ضرورة النهوض

 62/116القوانین و التنظیمات التي یتم بموجبها تعیین المحافظین العقاریین لاسیما مرسوم رقم 

 .65، ص2017/2018اجراءاته في التشریع الجزائري، سنة غزالي یمینة، مذكرة ماستر قانون خاص، نظام الشهر العقاري و 1
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بعین الاعتبار مستوى التحصیل العلمي و  ولم یأخذالذي ركز على شرطي الأقدمیة و الرتبة.

 القانوني.

ولابد من تعیین المحافظ العقاري بناءً على مرسوم وزاري مثل باقي الوظائف العلیا و ذلك حتى  

تتوفر الحمایة القانونیة عند ممارسة سلطاته و ضرورة تزوید المحافظ العقاري بكل الوسائل 

 صارمة لكل خرق أو تجاوز یصدر من المحافظ العقاري. المادیة، و وضعجزاءات

 .ضرورة إعادة تنظیم مصالح الحفظ العقاري ووضعها تحت وصایا وزیر العدل 

 افظ العقاري بكل الوسائل الحدیثة، كتزویده بنظام الإعلام الآلي ضرورة تزوید المح

 وضرورة تشجیع التنظیمات المهنیة.
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 واعد و شروط الشهر العقاري.المطلب الثاني: ق

وكذلك في نقلها  ثلة في حمایة الملكیة العقاریةمتمنجد أنه وحتى یلبي الشهر العقاري أهدافه ال

فالمشرع الجزائري هنا أشرط قاعدتین أساسیتین و كذلك بعض الشروط التي یتوجب توافرها في 

 أشخاص العلاقة و كذلك شروط تخص العقارات محل التصرف.

سوف نتطرق في مطلبنا هذا غلى فرعین الأول قواعد الشهر العقاري في حین الفرع  وعلیه

 الثاني الشروط القانونیة الواجب توافرها للشهر العقاري.
 الفرع الأول: قواعد الشهر العقاري.

نجد كما سبق الذكر أن المشرع الجزائري اشترط قاعدتین لعملیة الشهر العقاري حیث تتمثل 

لى في اخضاع مجمل المحررات المراد شهرها لقاعدة الرسمیة، أما القاعدة الثانیة القاعدة الأو 

 علیهما فیما یلي: یعرف بالأثر النسبي للشهر، وسنتعرف تتمثل في قاعدة الشهر المسبق أو ما

 أ/ قاعدة الرسمیة:

الرضائیة نجد أن المبدأ العام في الحكم و تنظیم المعاملات القانونیة بین الأفراد هو مبدأ 

ویكفي لانعقاد العقد توفر أركانه العامة من رضا محل و سبب، 1ق م،59استناداً لنص المادة 

إلا أن المشرع الجزائري تشدد في المعاملات القانونیة الواردة على العقارات فأوجب إلزامیة 

 اقتراع التصرف القانوني الوارد على عقار في قالب رسمي من طرف ضابط عمومي أو موظف

مختص اثبت له القانون هذه الصفة فأصبحت بذلك القاعدة الرسمیة ركناً مشترطا في كل 

المؤرخ في  76/63من المرسوم  61المحررات الخاضعة للشهر العقاري و ذلك استناداً للمادة

یحوي شرط الرسمیة و بالتالي كل عقد لا  2المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976

 من قبل المحافظ العقاري.یكون رفض الایداع 

 ق م " یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن ارادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة". 59المادة 1
موضوع اشهار في " كل عقد یكون المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  61لمادةا2

 المحافظة العقاریة یجب أن یعقد في شكل رسمي"
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من القانون المدني الجزائري هو كما عرفته" عقد یثبت  324فالعقد الرسمي على حسب المادة 

ذوي فیه موظف أو موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم إلیه أو ما تلقاه من 

 الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة و في حدود سلطته و اختصاصه"

 لمحررات الخاضعة للشهر لقاعدة الرسمیة لعدة فوائد هي:وشرط إخضاع ا

 .حمایة الأطراف المتعاقدة وتنبیههم على خطورة ما هم مقدمون علیه 

  إن تدخل الموظف العام أو الضابط العمومي في تحري العقد یزید من قانونیة المحرر و

 حجیته.

 یتم الطعن فیها بالتزویر و تساهم الرسمیة في احترام الشروط القانونیة المطلوبة  إن

 الخاصة بتحدید أطراف العقد و تحدید العقار بصفة صحیحة غیر مبهمة نافیة للجهالة. 

  تمكن الرسمیة الدولة من بسط أحكام مراقبتها على السوق العقاریة و تمكنها من تحصیل

 لیل من المضاربة غیر المشروعة.مستحقات الخزینة و التق

من القانون المدني نستخلص الشروط الواجب توافرها في السند الرسمي  324ومن خلال المادة 

 شروط: 03لصحته وهي 

وهذا 1صدور السند من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة. .1
المتضمن القانون  23/03/1985المؤرخ في  85/58من المرسوم  05منا أكدته المادة 

 الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات الإداریة العمومیة.
سلطة الموظف في اصدار السند و اختصاصه به أي لا یكون قد عزل أو أوقف عن  .2

عمله ، أو حل موظف آخر محله و أحیل على التقاعد، ولا یصح على المحرر إذا كان خارج 
 06/02من القانون  022لك بموجب المادةذو  دائرة اختصاص الموظف أو الضابط العمومي

 المتضمن تنظیم مهمة المحضر القضائي. 20/02/2006المؤرخ في 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات الإداریة  23/03/1985المؤرخ في  85/58من المرسوم  05المادة1
 العمومیة.

 المتضمن تنظیم مهمة المحضر القضائي. 20/02/2006المؤرخ في  06/02من القانون  022المادة2
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فیجب أن تحرر طبقاً لبعض مراعاة الأشكال القانونیة في تحریر السند الرسمي  .3
الشكلیات التي نص علیها القانون ولابد من وجود بعض البیانات في الورقة الرسمیة لصحتها و 

 نوعین: بیانات عامة و خاصة.هي 
 بیانات العامة:ال 

السالف ذكره لقولها" دون الاخلال بالبیانات التي  06/02من المادة  29نصت علیها المادة 
تستلزمها بعض النصوص الخاصة، یجب أن یتضمن العقد الذي یحرره الموثق البیانات 

 التالیة":
 _ اسم ولقب الموثق و مقر مكتبه.

 صفة الموظف تاریخ ومكان ولادة الأطراف و جنسیتهم._ اسم و لقب و 
 _ اسم و لقب و صفة الموظف تاریخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء.

 _ اسم و لقب و صفة الموظف تاریخ ومكان المترجم عند الاقتضاء.
 _ تحدید الموضوع و المكان و السنة التي ابرم فیه. 

 .یجب أن تلحق بالأصل_ وكالات الأطراف المصادق علیها التي 
 _ التنویه عند تلاوة الموثق على الأطراف النصوص الجبائیة و التشریع الخاص المعمول به.

 _ توقیع الأطراف و الشهود و الموثق و المترجم عند الاقتضاء.
 
 :البیانات الخاصة 

و تحدید  و إذا كان التصرف واقع على عقار لابد من ذكروهي البیانات التي تتعلق بنوع العقد 
  العقار تحدیداً منافیا للجهالة بذكر العدد و المساحة و الحقوق المتعلقة به.

 ب/قاعدة الشهر المسبق:
من أجل ضمان استمراریة سلسلة نقل الملكیة العقاریة، قید المشرع الجزائري عملیة الشهر 

المسبق أو الأثر  العقاري بقاعدة ثانیة، لا تقل أهمیة عن قاعدة الرسمیة تعرف بقاعدة الشهر
 الإضافي للشهر، كتقنیة لدعم فكرة الائتمان العقاري و المحافظة على حقوق المالك الجدید.
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 أولا: تعریف قاعدة الشهر المسبق.
المتضمن تأسیس  76/63من المرسوم  88نصت على قاعدة الشهر المسبق المادة       

السحل العقاري بقولها: "لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقاریة في حالة عدم 
وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طریق الوفاة، 

 لمتصرف أو صاحب الحق الأخیر..."یثبت حق ا
المذكور أعلاه، أنه لا یمكن بأي شكل من الأشكال القیام  88و یستشف من نص المادة      
شهر محرر یتضمن تصرف محله عقار، ما لم یكن هناك شهر مسبق للمحرر الذي  بإجراء

اكتساب العقار المتصرف فیه، و بمعنى آخر أنه لا یمكن للمحافظ العقاري أن  كان سببا في
یقوم بشهر أیة وثیقة ناقلة للملكیة العقاریة ما لم یكن لها أصل ثابت في مجموعة البطاقات 

العقاریة، تثبت حق المتصرف الأخیر في العقار، بحیث تنتقل الملكیة بطریقة واضحة لا لبس 
لها معرفة جمیع الملاك السابقین الذین تداولوا على الملكیة، و هذا من فیها، فیمكن من خلا

 1شأنه الحیلولة دون وقوع تصرفات مزدوجة على ذات العقار.
ولحسن تطبیق هذه القاعدة، زود المشرع الجزائري المحافظ العقاري بأدوات الرقابة القانونیة      

شهر إذا ما تبین له من خلال مراقبته و اللازمة، ومنحه كامل الصلاحیات في رفض طلب ال
، ذلك ان المحافظ العقاري هو تفحصه للسند، أنه لم یكن محل شهرمسبق بالمحافظة العقاریة

المكلف أصلا بمراقبة مدى توفر الشروط القانونیة المتعلقة بالعقار، وتلك المتعلقة بهویة 
تبین له انتفاء هذه الشروط القانونیة، الأطراف في العقود و الأحكام القضائیة محل الشهر، فإذا 

أو عدم احترام قاعدة الشهر المسبق، كانت له في هذه الحالة السلطة الكاملة لرفض قبول 
 الإیداع.

غیر أن قاعدة الشهر المسبق لا یمكن إعمالها على كافة المحررات لورود استثناءات      
 علیها.

 .ثانیا: الاستثناءات على قاعدة الشهر المسبق
إن قاعدة الشهر المسبق التي یمكن من خلالها للمحافظ العقاري مقارنة الوثائق محل إجراء 

منها لدى المحافظة العقاریة، لا یمكن  مع المحررات التي سبق شهرها و المحتفظ بنسخ الشهر

 .219لیلى زروقي، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 1
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تطبیقها في جمیع الأحوال، إذ توجد بعض الحالات القانونیة التي یصعب فیها على المحافظ 
العقاري مراقبة قاعدة الشهر المسبق، سواءً باعتبارهاأول اجراء، أو أنها حالات اقتضتها عملیة 

التحول من نظام الشهر الشخصي الموروث عن الحقبة الاستعماریة إلى نظام الشهر العیني 
السالف الذكر، ولهذا الغرض أورد المشرع جملة من  75/74المحدث بموجب الأمر 

 قاعدة الشهر المسبق نتناولها على النحو التالي:الاستثناءات على 
لقد تم النص على هذا : 01/01/1971_ العقود العرفیة التي اكتسبت تاریخا ثابتا 1

المعدل للمرسوم  1980سبتمبر  13المؤرخ في  80/210من المرسوم  03الاستثناء في المادة 
المؤرخ في  76/63لمرسوم من ا 89تعدل المادة السالف الذكر، حیث جاء فیها: " 76/63
: لا تطبق القاعدة 89المذكور أعلاه، و تتمم وتستبدل بها بما یلي: المادة 25/03/1976

عند الإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق  أعلاه: 88المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 
من هذا  18لى إ 8العینیة العقاریة في السجل العقاري و الذي یكون متمما تطبیقا للمواد من 

 المرسوم.
عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا عن سند إكتسب تاریخا ثابتا قبل _

 ".1961أول مارس 
هذا المرسوم اكتسبت العقود العرفیة الثابتة التاریخ المحررة قبل الفاتح من مارس  فبمقتضى

من  88صیغتها الشرعیة، فأعفیت من الشهر المسبق المفروض بموجب نص المادة  1961
 السالف الذكر. 76/63المرسوم 

الأطراف  وقد قامت المحاكم في تلك الفترة بتثبیت صحة هذه العقود العرفیة بعد تقدیم      
إشهاداً من البلدیة، تمهیدا لشهرها بالمحافظات العقاریة، إلا أنه وبمقتضى المرسوم التنفیذي 

، تم تجدید فترة الفاتح 76/63المعدل و المتمم للمرسوم  19َ93ماي  19المؤرخ في  93/123
، تاریخ سریان قانون التوثیق القدیم 1971إلى الأول من شهر جانفي  1961من مارس 

 .11970المؤرخ في دیسمبر  70/91صادر بموجب الأمر ال
 1971و علیه اكتسبت العقود العرفیة الثابتة التاریخ المحررة قبل الفاتح جانفي من عام      

صیغتها الرسمیة، دون حاجة للجوء إلى الجهات القضائیة لغرض شهرها كما كان الشأن سابقا، 

 .21،22،20حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة الخاصة، المرجع السابق، ص1
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داع بشأنها یتم شهره بالمحافظة، ویكتفي فیه محرر إذ یكفي اللجوء إلى الموثق لتحریر عقد إی
العقد الذي یعفى من ذكر أصل الملكیة، بالتعیین العقاریة المختصة الدقیق للعقار، وكل 

الأشخاص المذكورین في العقد العرفي بدون استثناء المتعاقدین و الشهود لتسهیل عملیة ضبط 
هر في تلك الفترة ستثناء هو أن عملیة الشالبطاقة العقاریة ومن بین مبررات تطبیق هذا الا

كانت أمرا اختیاریا بالنسبة للأطراف. أما بالنسبة للعقود العرفیة التي لیس لها تاریخ ثابت، فإنه 
، وهو ما أكدته الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا 1لا یمكن إثبات حجیتها إلا عن طریق القضاء

 "غیر منشور". 26/04/2000المؤرخ في  198674في القرار 
بعد إتمام اجراءات المسح العقاري  _ الإجراء الأول الخاص بالشهر في السجل العقاري:2

المتمثلة في تحدید حدود البلدیات و الملكیات داخل كل بلدیة، و التحقیق في المیدان لإبراز 
أصحاب الحقوق و الملاك و إعداد وثائق المسح من مخططات و سجلات تبین العقارات 

جاهزة لإیداعها لدى  ممسوحة و ترقیمها و رسم حدودها، تصبح وثائق مصلحة المسح العقاريال
المحافظة العقاریة، لیتكفل المحافظ العقاري بإنشاء السجل العقاري، وهو ما نصت علیه المادة 

 .76السالف الذكر  76/63من المرسوم  08
فبعد عملیة الإیداع مقابل محضر التسلیم، یعمل المحافظ العقاري على فحص الوثائق      

المساحیة و یسعى إلى المطابقة بین النطاق الطبیعي و الذي یشكل الكیان العقاري على 
، ثم یقوم المحافظ العقاري 2مستوى البلدیة، و النطاق القانوني الذي یشكل الكیان الحقیقي لها

لوثائق لعملیة الشهر بعد أن یعطي لكل عقار ممسوح رقم معین و یخصص له ا بإخضاع
 بطاقة عقاریة تشتمل على كافة بیاناته على أساس وثائق مسح الأراضي.

الإجراء الأولي الرامي إلى إیداع وثائق العقارات الممسوحة، لیس بحاجة إلى  إن هذا     
ریة، ذلك أن الهدف من عملیة المسح العام إشهار مسبق كي یتم تسجیلها في المحافظة العقا

، 3للأراضي هو تأسیس السجل العقاري، الذي یمثل النطاق الطبیعي للوضعیة القانونیة للعقارات
زد على ذلك أن النتائج الأولیة لعملیات مسح الأراضي تبین أن هناك عدد هام من الوحدات 

، بعنوان اشهار عقاري_ 1251، تحت رقم 29/03/1994المذكرة الصادرة عن مدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 1
 لناحیة الشرق.صعوبات آثرتها الغرفة الجهویة للموثقین 

 .46حسن طوایبیة، المرجع السابق، ص2
 .90مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 3
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ا جعلها دون أي عنوان قانوني، وهذا ما العقاریة غیر مشغولة بصفة رسمیة من قبل الأفراد، مم
یدفع بالمحافظ العقاري عند قیامه بعملیات شهر التصرفات الواردة على هذه العقارات، إلى عدم 

اشتراط توافر قاعدة الشهر المسبق، وهي نفس الوضعیة التي طبقت على الملاك الذین لم 
، عند إیداع وثائق المسح لدى یحضروا المستندات الخاصة بتحدید هویتهم و طبیعة ملكیتهم

، و لقد تم التنصیص على هذا 76/63من المرسوم 10المحافظة العقاریة طبقا لنص المادة 
المعدلة بموجب  76/63من المرسوم  89على قاعدة الشهر المسبق في المادة  الاستثناء الوارد

المدرجة في  تستثني القاعدةإذ جاء فیها: " 1993ماي  19المؤرخ في  93/123المرسوم 
 أعلاه... 88الفقرة الأولى من المادة 

_ عند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل العقاري و الذي یتم تطبیقا 
 من هذا المرسوم...". 18إلى  8للمواد 

نظرا لما تعرفه عملیة مسح الأراضي من بطء، إذ لم یتم مسح سوى ثلث _عقد الشهرة:3
عقارات البلدیات، ومن أجل تطهیر الوضعیة العقاریة للأملاك التي لم تشملها بعد عملیات 

المسح، خاصة و أن ما یقارب ثلثي الملكیة العقاریة الخاصة في بلادنا لیست لها سندات ملكیة 
أكملها انتقلت ملكیة الأراضي فیها من جیل إلى جیل عن طریق مكتوبة، كما أن هناك قرى ب

الحیازة، كل هذه المعطیات جعلت المشرع الجزائري یتدخل لتجیع وحث المواطنین الذین 
یحوزون أراضي لم تشملها بعد عملیة المسح، للحصول بفضل إجراءات بسیطة و في آجال 

المؤرخ في  83/352ك عن طریق المرسوم معقولة على سندات ملكیة بإعداد عقود الشهرة، وذل
عقد الشهرة المتضمن الذي یبین إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد  1983ماي  21

 .1الاعتراف بالملكیة
ن أن نعرف عقد الشهرة بأنه محرر رسمي یعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونیة و یمك     

لملكیة على أساس التقادم المكسب بناءً على و في حدود سلطته و اختصاصه، یتضمن إشهار ا
 .2تصریح طالب العقد

 .07حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، المرجع السابق، ص 1
 .17، ص 2002حمدي باشا عمر، محررات شهر الحیازة، دار هومة، طبعة 2
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 83/352و یحرر عقد الشهرة وفقا لإجراءات قانونیة منصوص علیها في المرسوم       
السالف الذكر، وبعد ذلكیقوم الموثق بتسجیله لدى الجهات المختصة لتحصیل الدولة للجانب 

الضریبي لصالح الخزینة العمومیة، ثم یتم شهره بالمحافظة العقاریة المختصة، استنادا لأحكام 
السالف الذكر، و یجوز للمحافظ العقاري في هذه الحالة رفض  75/74ن الأمر م 14المادة 

الحالة  القیام بشهر عقد الشهرة، إذا لم یتضمن العقد البیانات المطلوبة قانونا، كعدم تحدید
المدنیة لصاحب العقد، او عدم تحدید مواصفات العقار المراد إعداد عقد الشهرة علیه كاملة من 

، و نظرا لأن تحریر عقد الشهرة في حد ذاته 1عه، مساحته و معالمه الحدودیةحیث نوعه، موق
 أول إجراء بالنسبة للعقار، هذا ما دفع بالمشرع الجزائري من استثنائه من قاعدة الشهر المسبق.

إن النسبة الضئیلة للملكیة الموثقة الموروثة عن العهد الاستعماري، و _ شهادة الحیازة: 4
الاستغلال غیر المشروع لقطع الأراضي، أدى بالمشرع الجزائري إلى محاولة حل مشكلة إثبات 

الملكیة العقاریة بصفة انتقالیة، وذلك بحث الأشخاص الذین یحوزون على أراضي لم تشملها 
 Certificate de)ول على سند حیازي یعرف " بشهادة الحیازة" عملیة المسح العقاري، الحص

possession)  تسلم لهم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي الكائن بدائرة اختصاصه
العقار محل الطلب، و هذا للمساهمة ولو بصفة غیر مباشرة في تكوین السجل العقاري، المزمع 

 .75/74علیه بموجب الأمر  إنجازه في اطار مسح الأراضي العام المنصوص
وشهادة الحیازة سند إسمي لا یسمح لصاحبه التصرف في العقار موضوع السند، وتسقط       

بقوة القانون بعد سنة من وفاة صاحبها، ما عدا في حالة طلب وقع من طرف الورثة خلال هذه 
صاحبها مجموعة من ، كما أن شهادة الحیازة ترتب ل2المدة لتسلیم شهادة حیازة جدیدة باسمهم

السكنات القانونیة التي لا تمنح إلا للمالك بسند رسمي مشهر، كحق إبرام عقد رهن على العقار 
المحاز، و كذا إمكانیة الحصول على رخص التعمیر كرخصة البناء، رخصة الهدم، لكن نظرا 

الملكیة،  للطابع الشخصي لهذه الشهادة، فهي لا تخول لصاحبها كل الخاصیات المتعلقة بحق
 و تبقى مجرد إجراء استثنائي مؤقت، شرع لتسویة حالة العقارات دون سند، في انتظار الانتهاء 

و ترتب شهادة الحیازة هذه الآثار القانونیة  من عملیة مسح الأراضي و منح الدفتر العقاري.

 .41، ص 2002( جوان_ جویلیة) 7لشهرة، مجلة الموثق، العدد حمدي باشا عمر، عقد ا1
 ، بعنوان إعداد شهادات الحیازة.4123تحت رقم  14/10/1991المذكرة الصادرة عن مدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 2
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للشهر، تودع بمجرد تسجیلها، ثم شهرها لدى المحافظة العقاریة، فعلى غرار كل وثیقة خاضعة 
شهادة الحیازة في نسختین، و یكون الفحص الذي یتم من طرف المحافظ العقاري قبل التسجیل 

في سجل الإیداع سهلا و سریعا، إذ أن الوثیقة ذات شكل موحد یكتفي فیها المحرر إعطاء 
ا المعلومات المناسبة الخاصة بهویة الشخص و العقار، و یكون التسجیل في سجل الإیداع مؤقت

خمسة عشر یوما ثم تسجیل بعد ذلك في سجل الإیداع النهائي بعد أن یتحقق المحافظ  لمدة
العقاري من الطبیعة القانونیة للعقار، أي إذا كان من نوع الملك الخاص و لم یحرر بشأنه عقد 

طبقا لأحكام  مشهر، ثم یقیدها ضمن البطاقات العقاریة و التي تمسك على الشكل الشخصي
ویجب أن ترتب على حدى بصفة متمیزة و  76/63من المرسوم  114و  113 المادتین

 .1بالنسبة لكل بلدیة
و تجدر الإشارة إلى أن شهادة الحیازة من السندات الإداریة الرسمیة المعفاة من قاعدة       

 الشهر المسبق، یهدف المشرع من ورائها تسویة وضعیة العقارات و تطهیر الملكیة الخاصة.
الملكیة بالتقادم المكسب  اكتسابن المساوئ الجوهریة الملاحظة في مجال إعداد شهادات إلا أ

(عقد الشهرة و شهادة الحیازة)، و بالأخص إعداد عقود الشهرة من طرف الموثقین، الذي كان 
یتم بصفة سطحیة، ولا یتطلب تدخل أي ممثل عن السلطات العمومیة في المیدان، إذ أن 

تصریح من طرف المدعي لحق الملكیة أن هذا الإجراء مشوب بنقص واضح  إعداده یتم بمجرد
بالنظر للمصداقیة التي یجب أن یتمیز بها كل عقد ملكیة عقاریة، و الذي بمجرد شهره 

العقاریة تجب حمایته من قبل الدولة، إضافة إلى ما لوحظ في غالب الحیان  بالمحافظة
م المكسب لتسویة عملیات غیر قانونیة كاستبعاد بعض استغلال شهادات اكتساب الملكیة بالتقاد

الورثة من التركة، أو استعمال بعض الورثة من التركة، أو استعمال هذا الاجراء لتسویة 
وضعیات استلاء على الأملاك العمومیة، فنجم عن العدید من عقود الشهرة خصومات أمام 

 القضاء.
یتدخل من أجل إیجاد الحل الأنسب لهذه كل هذه الأسباب جعلت المشرع الجزائري      

یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  2007فیفري  27المؤرخ في  07/02الوضعیة، بسنه القانون 

 .146و  145حمدي باشا عمر، محررات شهر الحیازة، المرجع السابق، ص 1
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، لیحل محل المرسوم 1عن طریق التحقیق العقاري حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة
الذي یسن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد  1983ماي  21المؤرخ في  83/352

الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، و ذلك لتمكین تدخل السلطة العمومیة وحدها فیما یخص 
قانون المعاینة و الاعتراف بحق الملكیة العقاریة على أساس الحیازة المنصوص علیها في ال

المدني، بإجراء تحقیق عقاري یتم تحت المراقبة المباشرة لمدیر الحفظ العقاري للولایة ویباشر 
بطلب من المدعي لحق الملكیة، یقوم به محقق عقاري معین من طرف مدیر الحفظ العقاري، 

 الأعوان الموضوعین تحت سلطته و المنتمین لسلك مفتشي أملاك الدولة.من بین 
ق هذا الإجراء على كل عقار لم یخضع لعملیات مسح الأراضي، و العقارات التي كما یطب     

لم تكن موضوع سندات ملكیة، إضافة إلى العقارات التي أعدت بشأنها سندات ملكیة قبل الفاتح 
و التي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة المطلوبة، وهذا ما نصت علیه المادة  1961من مارس 

 .07/02من القانون  02
یعد الاستصلاح سبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة في التشریع _عقود الاستصلاح: 5

أوت  03المؤرخ في  83/18العقاري الجزائري، فبالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون 
المتضمن حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، نجد أن الإدارة التشریعیة لا تقتصر على منح  1983
رضیة للاستثمار و الاستفادة من ثمارها مقابل إتاوة مع احتفاظ الدولة بملكیة الرقابة، بل قطع أ

یتعدى الأمر إلى التنازل عنها بشروط كل شخص طبیعي أو اعتباري، إذ تمكنه من تملك 
اراضي فلاحیة أو قابلة للفلاحة واقعة في المناطق الصحراویة، أو واقعة على الأراضي 

خصصة التابعة للملكیات العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد استصلاح، الأخرى، غیر الم
 .83/182من قانون  04وفقا لما نصت علیه المادة 

ممثلا في والي الولایة،  الدولة و تمنح عقود الاستفادة بعد تحریرها من طرف مدیر أملاك     
لعقود الإداریة یعد بمثابة إجراء مع وجوب شهرها بالمحافظة العقاریة، و عملیة شهر مثل هذه ا

 أولي لا یتطلب توافر قاعدة الشهر المسبق.

یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن  27/02/2007المؤرخ في  07/02ى القانون1
 .11، ص 28/02/2007، المؤرخة في 15طریق التحقیق العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .94مجید خلفوني، المرجع السابق، ص2
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وفي الأخیر یمكن القول أن المشرع الجزائري، وبغیة منه في إرساء قواعد تنظیم الشهر      
العقاري على أسس قویة، سن مجموعة من الشروط القانونیة و ألزم مراعاتها في كل عملیة 

تحریر رسمیة تحت طائلة البطلان، كما خول للمحافظین العقاریین صلاحیات واسعة في مراقبة 
هذه الشروط القانونیة في الوثائق الخاضعة لعملیة الشهر العقاري و التي سوف مدى توفر 

 نتناولها في المطلب الثاني. 
 الفرع الثاني: الشروط القانونیة الواجب توفرها في الوثائق الخاضعة للشهر.

حتى تلقى التصرفات القانونیة المتعلقة بحقوق عقاریة، سواء كانت هذه الحقوق عبارة عن 
فإنه من  عینیة أصلیة او تبعیة، الحجیة المطلقة و الحمایة التامة أثناء عملیة الشهر، حقوق

الضروري ان تكون المعلومات التي تتضمنها هي معلومات صحیحة و سلیمة تعكس بالفعل 
واقع التصرف و أطرافه، ومن أجل ذلك وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط القانونیة، 

بطرفي التصرف، إذ یستوجب تحدیدهما تحدیدا كاملا منافیا للجهالة، و منها  منها ما هو متعلق
 ما هو متعلق بالعقار موضوع التصرف، من خلال تعیین موقعه، مساحته و حدوده.

الشروط القانونیة بشيء من التفصیل في فرعین مستقلین، یتضمن الفرع الأول  وسنتناول هذه
الشروط القانونیة الخاصة بالأطراف، و یتضمن الفرع الثاني الشروط القانونیة الخاصة 

 بالعقارات.
 أ_ الشروط القانونیة الخاصة بالأطراف.

لا یخفى عنا أن طرفي التصرف القانوني عبارة عن أشخاص، و الشخص ركن أساسي      
في الحق، فهو صاحب الحق و الشخص قانونا هو من یكون صالحا لأن یصیر صاحب حق، 

القانونیة، كما أنه لا تقتصر  و یحیا حیاة قانونیة، و تلك هي الشخصیة الالتزامو أن یتحمل 
ده بل امتدت إلى مجموعات الناس ومجموعات الأموال التي الشخصیة على الإنسان وح

تستهدف خیر الجماعة، إذ اعتبرها القانون أشخاصا ما دام أن لدیها القابلیة لأن تكون طرفا 
ایجابیا أو سلبیا في الحقوق، و سمیت بالأشخاص الاعتباریة أو المعنویة، و التي تتمتع بجمیع 

فة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها القانون إذن فهناك الحقوق إلا ما كان منها ملازما لص
 نوعین من الأشخاص القانونیة، أشخاص طبیعیة و أخرى معنویة.
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وحتى تعكس الوثائق الخاضعة لعملیة الشهر حقیقة أشخاص الحق أو طرفي التصرف 
تحدید كل  القانوني، سن المشرع الجزائري مجموعة من الشروط القانونیة التي یتم بموجبها

 البیانات الدالة على هویة كل طرف.

 أولا: بالنسبة للأشخاص الطبیعیین.
إن كل عقد أو قرار قضائي یكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریة، یتعین أن نذكر      

و اللقب، تاریخ ومكان المیلاد، الجنسیة و الموطن و المهنة، ویجب  الاسم فیه البیانات التالیة:
سلطة إداریة في أسفل كل جدول، وذلك طبقا للمادة  على ذلك موثق أو كاتب أو أن یصادق

المتعلق بتأسیس السجل التجاري، ویتم التصدیق على هویة  76/63من المرسوم رقم  62
الأطراف بمجرد تقدیم مستخرج شهادة المیلاد یقل تاریخ تحریرها عن سنة واحدة من إبرام العقد 

ي. أما فیما یخص الشهادات الموثقة المحررة من قبل الموثقین، فیجب أو إصدار القرار القضائ
الإشارة غلى الحالة المدنیة  و التصدیق علیها بالنسبة للمتوفى و بالنسبة لكل واحد من الورثة 

أو الموصى علیهم، ویؤخذ بعین الاعتبار الحالة المدنیة الكاملة للأطراف المتعاقدة بصفة 
 السند المشهر إلى من ینوب عنهم قانونا. شخصیة و لا تنصرف آثار

وقد أطلق المشرع على الهویة الكاملة للأشخاص الطبیعیین اسم الشرط الشخصي      
 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  65. كما تشیر إلیه المادة 1للأطراف

 السالف الذكر، و بقصد بهذا الشرط الأهلیة المدنیة للأطراف.
 بالنسبة للأشخاص المعنویة.ثانیا: 
، فإن كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار 76/63من المرسوم رقم  63طبقا للمادة       

و الجمعیات و النقابات و الأشخاص الاعتباریة الأخرى،  یجب أن  یشتمل على هویة الشركات
للشركات التجاریة، المقر و الشكل القانوني للشركات رقم التسجیل في السجل التجاري بالنسبة 

مقر و مكان  التصریح للجمعیات، مقر و مكان وتاریخ إیداع القوانین الأساسیة، بالنسبة 
للنقابات، و إذا كان الشخص الاعتباري إحدى الجماعات المحلیة یتعین ذكر تسمیة البلدیة او 

الأشخاص  الولایة و بالنسبة لأملاك الدولة تثبت باسم الدولة، و یتم التصدیق على هویة
 على النحو التالي: 76/63من المرسوم رقم  63الاعتباریة وفقا لأحكام المادة 

 .96مجید خلوفین المرجع السابق، ص1
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_ الأشخاص الاعتباریة التي یوجد مقرها في الجزائر: یتم إعداد شهادة الهویة بمجرد تقدیم 
 صورة رسمیة أو نسخة مراجعة لكل عقد یثبت تسمیتها و شكلها القانوني و مقرها الحالي.

لاعتباریة التي یوجد مقرها خارج الجزائر: یتم التصدیق على هویتها عن طریق ا_ الأشخاص 
تقدیم نفس الوثائق، بشرط ان تكون مصادق علیها من قبل السلطة الاداریة أو الدبلوماسي أو 

بترجمة باللغة  مرفقةالقنصل الذي یمثل الدولة الجزائریة في مكان المقر، وتكون هذه الوثائق 
 العربیة مصادق علیها إذا كانت محررة بلغة أجنبیة.

و یتعین التذكیر أن كل تغییر لاحق لعناصر التعیین كتغییر أسماء و ألقاب أطراف العقد       
أو مقر الأشخاص المعنویة أو شكلها القانوني یجب أن یكون موضع إشهار جدید لدى نفس 

 المحافظة العقاریة.
 

 ط القانونیة الخاصة بالعقارات:ب_ الشرو 
بدائرتها العقار موضوع التصرف، یقع على عاتق المحافظ العقاري على مستوى الجهة التي یقع 

مراقبة مدى استفاء التصرف الوارد على عقار لشروطه الشكلیة، و یعتبر التعیین الدقیق للعقار 
مالكه أو مالكیه _ إذا تعددوا_  من خلال بیاناته الطبیعیة من موقع ومساحة...، وكذلك أسماء

، من المیزات الأساسیة لنظام الشهر العیني، بحیث یكفي وجمیع الحقوق المترتبة له أو علیه
لمن یرید التعامل في العقار، أن یطلع على صحیفته العینیة لكي یعرف بكل دقة كل ما یود   

نه على العقار، وما یثقله من معرفته عن هذا العقار، كإسم المالك، و التصرفات التي وقعت م
 حقوق و أعباء، فیقدم على التعامل وهو مطمئن.

من القانون المدني، على الضابط  04مكرر  324و قد أوجب المشرع ضمن المادة      
العمومي الذي یتلقى تحریر العقود الناقلة للملكیة أو المعلنة عن الملكیة العقاریة، أن یبین 

غیر أن البیانات التي  ،1حدود العقارات، بصورة منافیة للجهالة طبیعة وحالات و مضمون و
یحتویها السند الخاضع لعملیة الشهر، تختلف باختلاف موقع العقار، ما إذا كان واقع في 

 منطقة ممسوحة أو غیر ممسوحة.
 

 .98خلفوني، المرجع السابق، ص مجید1
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 أولا: بالنسبة للعقارات الممسوحة.
فإن كل عقد او قرار قضائي یكون موضوع إشهار  76/63من المرسوم رقم  66طبقا للمادة 

یعنیه النوع و البلدیة التي یقع فیها، و في محافظة عقاریة یجب أن یبین فیه بالنسبة لكل عقار 
تعیین القسم و رقم المخطط و المكان المذكور و ما یحتوي علیه من مسح أراضي، و علیه فإن 

 ة للعقار تتمثل فیها یلي:عناصر التعیین بالنسب
 _ طبیعة العقار، و تخصیص ما إذا كان مسكنا أو مصنعا أو أرضا فلاحیة...إلخ.

 _ البلدیة التي یقع فیها العقار، وفقا للقانون الجاري به العمل المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد.
محتوى وثائق مسح  –المكان المذكور –رقم مخطط المسح  –طط المسح _ قسم مخ
 .1الأراضي

 ثانیا: بالنسبة للعقارات غیر الممسوحة.
 و نمیز ما إذا كان العقار في منطقة ریفیة أو حضریة.

تفهرس العقارات الریفیة بصفة انتقالیة في مجموعة بطاقات  بالنسبة للعقار الریفي:  -1
، فإنه في حالة عدم 76/63من المرسوم رقم  144المادة  وبموجب، 2عقاریة فردیة للمالكین

وجود مخطط مسح الأراضي فإن كل عقد أو قرار قضائي یكون موضع إشهار في محافظة 
عقاریة، یجب أن یبین فیه بالنسبة لكل عقار ریفي ما یلي: نوع العقار، موقعه، محتویاته وفي 

محافظة العقاریة یذكر نوع المخطط حالة وجود مخططات نظامیة لدى مصالح الأراضي و ال
 المحتفظ به، أو تسلم أصول أو نسخ هذه المخططات. 

تعتبر عقارات حضریة  76/63من المرسوم  21طبقا للمادة بالنسبة للعقار الحضري:  -2
العقارات المبنیة أو غیر المبنیة الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة للجهات السكنیة 

نسمة، أما تعیین عناصر العقار الحضري،  2000ت التي یزید سكانها عن التابعة للبلدیا
من نفس المرسوم وهي ذكر البلدیة التي یقع فیها العقار، اسم الشارع و  27نصت علیها المادة 

الرقم، و تكون العقارات الحضریة موضوع إعداد بطاقات حتى في حالة عدم وجود مسح 

 ، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام.25/03/1976المؤرخ في  76/62من المرسوم رقم  15انظر المادة 1
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  27انظر المادة 2

 العقاري.
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هام حول هذه الجزئیة الخاصة بتحدید هویة الأطراف و  للأراضي. و یجدر التنبیه إلى أمر
العقارات، و تتعلق بالتحقیق الذي یجریه القاضي إذا كان المر یتعلق بحكم قضائي كسند 

أن یتم في عین المكان و بعد سماع كل من له مصلحة لاسیما المالكین  لإثبات الملكیة، فیتعین
ة بهؤلاء ولیس بالشهود الذین یحضرهم المدعي، و إن المجاورین لكونهم أدرى بالحیازة، إذ العبر 

القاضي في نظام الشهر العیني لیس محایدا عندما یحقق في إثبات الملكیة العقاریة، لأن 
القواعد التي تحكمها تعتبر من النظام العام، ولا یمكنه أن یكتفي لتكریسها بما یقدمه له المدعي 

ما كرسه المشرع ،وهذا 1إلى إهدار حقوق الغیر لأن الشهر یخص الملكیة و یمكن أن یؤدي
المتضمن قانون الاجراءات الإداریة و   25/02/2008المؤرخ في  08/09بموجب القانون رقم 

 .2008-21، العدد 23/04/2008المدنیة، و المنشور بالجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .57عمر، منازعات العقاریة، المرجع السابق، ص زروقي لیلى و حمدي باشا1
                                                           



 الفصل الثاني:         أحكام و اجراءات الشهر العقاري في القانون االجزائري                     
 

70 
 

 .الآثار المترتبة عنه و منازعاته اجراءات الشهر العقاري والمبحث الثاني: 

بالإضافة إلى صلاحیاته في مراقبة صحة التصرفات القانونیة، و المعلومات التي       

تتضمنها الوثائق المودعة بالمحافظة العقاریة، یتولى المحافظ العقاري القیام بجملة من 

 الإجراءات القانونیة لتنفیذ عملیة الشهر، مع بسط رقابته على السیر الحسن لهذه الإجراءات.

مام هذه الإجراءات القانونیة تتم عملیة الشهر، التي ترتب أثار قانونیة نرى من و بت     

الضروري التطرق إلیها من خلال هذا المبحث، الذي قسمناه  إلى مطلبین، یتضمن المطلب 

حجیة الشهر العقاري و  ، أما المطلب الثاني یتناولالعقاري و آثاره الأول تنفیذ إجراء الشهر

 منازعاته.

 .1ب الأول: تنفیذ إجراء الشهر العقاري و آثارهالمطل

أوجب المشرع الجزائري على محرري العقود و الوثائق الأخرى الخاضعة لعملیة الشهر، القیام 

تكون بعد ذلك محلا بتسجیلها لدى مصلحة التسجیل و الطابع، حتى تكتسب تاریخا ثابتا، و 

فتكتسب بذلك الحجیة الكاملة بما یحقق للإیداع على مستوى المحافظة العقاریة قصد شهرها، 

 استقرار المعاملات العقاریة.

و باعتبار الإیداع إجراء قانوني ضروري في كل عملیة شهر، فلهذا الغرض سوف نتناوله      

، نخصص الفرع الأول للإیداع القانوني للوثائق و بشيء من التفصیل ضمن فرعین مستقلین

ع الثاني لدراسة الإیداع غیر القانوني و مسؤولیة المحافظ إجراء عملیة الشهر، و نخصص الفر 

 العقاري في رفضه.

 

 

 .58زروقي لیلى و حمدي باشا عمر، منازعات العقاریة، المرجع السابق، ص1
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 الفرع الأول: إجراءاته .

العقاریة المختصة إقلیمیا لغرض شهرها مستوفیة  متى كانت المحررات المودعة بالمحافظة

لكافة الشروط و القواعد القانونیة التي أوجبها المشرع الجزائري، و مرفقة بالوثائق المطلوبة، قام 

 .المحافظ العقاري بإجراء عملیة الشهر

I. .الإیداع القانوني للوثائق بالمحافظة العقاریة و عملیة الشهر 

 :للوثائقأولا. الإیداع القانوني 

یعتبر إیداع الوثائق بالمحافظة العقاریة، عمل قانوني أولي، لازم في كل سند یستوجب 

إخضاعه إلى عملیة الشهر العقاري، و یتم إیداع الوثائق الخاضعة للشهر بقسم الإیداع و 

رغم  بقولها: " 76/63من المرسوم رقم  22عملیات المحاسبة، ونصت على الإیداع المادة 

یستوجب لزوما  88جمیع الأحكام الخاصة المخالفة فغن الإشهار المطلوب بمقتضى المادة 

الإیداع في آن واحد بالمحافظة العقاریة لصورتین رسمیتین أو نسخ للعقد أو للقرار القضائي 

 الذي ینبغي إشهاره".

الموثقین یجب على  76/63من المرسوم  90طبقا للمادة الأشخاص الملزمون بالإیداع:  -1

و السلطات الإداریة أو الأشخاص المكلفین بخدمة عامة، وكل شخص أناط به المشرع تحریر 

مكرر من القانون المدني، أن یودعوا الوثائق التي یحررونها  324عقد رسمي بمفهوم المادة 

 .1بالمحافظة العقاریة لإشهارها ضمن الآجال المحددة قانونا

، فإن 76/63من المرسوم رقم  92و  88المادتین بالرجوع إلى نص محل الإیداع:  -2

الوثائق التي تكون محل إیداع بالمحافظة العقاریة من طرف الأشخاص المؤهلین لذلك هي 

 المتعلق بتأسیس السجل العقاري. 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  99انظر المادة 1
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العقود الرسمیة المحررة من طرف الموثقین، الأحكام و القرارات القضائیة واجبة الشهر، و 

 .الشهادات التوثیقیة، و العقود الإداریة الخاضعة للشهر

أوجب المشرع عند القیام بإجراء الإیداع، و بصة إلزامیة أن یتم في آن كیفیة الإیداع:  -3

واحد إیداع لدى المحافظة العقاریة لصورتین رسمیتین للعقد أو القرار القضائي الذي ینبغي 

، یقوم المحافظ العقاري بعدها بالتأثیر 76/63من المرسوم  22إشهاره، وحسب نص المادة 

تین المودعتین. نسخة یرجعها إلى الشخص المودع، وهذا لإثبات إجراء الإیداع، و على النسخ

یؤشر علیها، و  نسخة یحتفظ بها في المحافظة العقاریة و ترتب ضمن وثائق العقار بعد أن

یجب أن تحمل تأشیرة التصدیق على الهویة، و عند الاقتضاء على الشرط الشخصي للأطراف، 

من نفس المرسوم، تحت  100اقها مع الوثیقة المودعة أوردتها المادة هناك وثائق یتوجب ارفو 

 .1طائلة رفض إیداعها مالم ترفق هذه الوثائق مع باقي الوثائق عند الإیداع

الرهن سواء كان رسمي أو حیازي یعتبر من الضمانات إیداع عقود  الرهن و الامتیاز:  -4

التبعیة أو ما یسمى بالتأمینات العینیة، أما حق المقررة للدائن، وهو حق من الحقوق العینیة 

 الامتیاز فهو ما یتعلق لبائع العقار من الثمن و ملحقاته، یكون له امتیاز على العقار المبیع.

وكل عقد للرهن یجب أن یشتمل على أنه: "  76/63من المرسوم رقم  92/4المادة  وتنص

وذلك تحت  23) من المادة 5إلى  1( من على البیانات المنصوص علیها في الفقرة الثالثة 

 طائلة رفض الإیداع".

و تجدر الملاحظة إلى أن بعض التشریعات تسوي بین عملیة الإیداع القانوني للوثائق و       

بین عملیة الإشهار العقاري، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المصري، في حین أن المشرع 

لوثائق بسجل الإیداع و المحاسبة لا یعني  بانها وثائق الجزائري یمیز  بین حالتین، فإیداع ا

 .2عملیة لاحقة لإجراء الإیداعمشهرة، و إنما إجراء الإشهار 

 ، المرجع السابق.76/63من المرسوم  100انظر المادة 1
 .122خلفوني، المرجع السابق، ص  مجید2
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، 76/63من المرسوم  99الإیداع: لقد نص المشرع على آجال الإیداع في المادة  _ آجال5

، و علیه تحدد آجال إتمام الإجراء 2004من قانون المالیة لسنة 10وعدلت هذه المادة بالمادة 

 كما یلي:

بالنسبة لشهادات النقل بعد الوفاة، ثلاثة أشهر ابتداءً من تاریخ تحریر العقد، و یمدد هذا  •

 جل إلى خمسة أشهر إذا كان أحد المعنیین مقیما بالخارج.الأ

 ) أشهر من الیوم الذي أصبحت فیه نهائیة.03بالنسبة للأحكام القضائیة ثلاثة ( •

 ) أشهر من تاریخها.03بالنسبة للعقود الأخرى و الوثائق ( •

 أیام من تاریخها. 8بالنسبة لأوامر نزع الملكیة  •

حالة وجوب القیام بالإشهار في محافظتین عقاریتین أو أكثر، تمدد الآجال المذكورة  و في    

 ) خمسة عشر یوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقاریة فضلا عن الأخرى.15أعلاه إلى (

 ثانیا: إجراء عملیة الشهر.

القانون إیداعها  أن یتأكد المحافظ العقاري من توفر جمیع الوثائق القانونیة التي یشترط بعد     

یوما التالیة لتاریخ إیداعها، و  15من أجل إجراء الإشهار، یتولى عملیة الإشهار خلال مدة 

یقوم المحافظ العقاري بالتحقیق في هویة الأطراف بدقة كبیرة، و التحقق من المصادقة على 

مؤشر علیها  الشرط الشخصي و على الوثائق المرفقة به، و یقوم بالتحقق من أن البطاقة غیر

بأي سبب یقید حریة التصرف في الحق من قبل صاحبه الأخیر، و التأكد من سبب و محل و 

 موضوع العقد المطلوب للإشهار، إن كان مخالفا للنظام العام أم لا.

و یكون للشهر العقاري أثر فوري، لا یرتد إلى تاریخ إبرام التصرف، و ینتج عن إجراء      

 العقاریة و تسلیم الدفتر العقاري. الشهر إنشاء البطاقة
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هناك البطاقات العقاریة الأبجدیة و البطاقات العقاریة العینیة.  إنشاء البطاقات العقاریة: -1

تكون في الأراضي غیر الممسوحة، بحیث ینشأ المحافظ فبالنسبة للبطاقات العقاریة الأبجدیة: 

العقاري و یمسك بطاقات عقاریة ابجدیة شخصیة، حسب كل مالك طبقا لنموذج خاص یحدد 

و تشتمل كل بطاقة على  75/74من الأمر رقم  27بقرار من وزیر المالیة كما تشیر إلیه المدة 

من المرسوم  114یها حسب المادة الخصوص، أصحاب الحقوق المذكورین، و یجب أن یبین ف

فتمسك في اما البطاقات العینیة العقاریة: نوع العقار و موقعه و محتویاته.  76/63رقم 

البلدیات الممسوحة، تدون فیها الحالة القانونیة و الوصفیة للعقار، تنشئ بعد إیداع أراضي 

ؤشر المحافظ العقاري به وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة وكل تصرف یرد على العقار، ی

على البطاقة المنشأة و على الدفتر العقاري، وهناك بطاقات قطع اّلأراضي، و بطاقات العقارات 

 .1الحضریة

على أنه " یسلم لمالك  75/74من الأمر رقم  18نصت المادة  ضبط الدفتر العقاري: -2

الموجودة في مجموعة العقار بمناسبة إجراء القید الأول دفتر عقاري تنسخ فیه البیانات 

، حیث تسجل فیه جمیع الحقوق 2البطاقات العقاریة". و یشكل الدفتر العقاري سندا قویا للملكیة

یمكن أن یسجل أي  الموجودة على عقار ما عند القیام بعملیة الإشهار في السجل العقاري. فلا

ة ینبغي أن ینقل على إجراء في السجل العقاري دونه، وكل تأشیر في البطاقة العقاریة العینی

 الدفتر العقاري حتى یرسم الوضعیة القانونیة للعقار.

قائما عند إنشاء بطاقة عقاریة مطابقة، ومن ویسلم الدفتر العقاري إلى المالك الذي كان حقه 

المعلوم أن المالك السابق یقوم بإیداع دفتره العقاري عندما ینقل ملكیته إلى شخص آخر، و 

حاجة في هذه الحالة إلى إنشاء بطاقة جدیدة فإنه یقوم بإتلاف الدفتر القدیم، عندما لا تكون ال

مع الإشارة إلى عملیة الإتلاف في البطاقة المطابقة للدفتر الجدید. وإذا كان الشخصان یملكان 

 ، المرجع السابق.25/03/1976المؤرخ في  76/63و ما یلیها من المرسوم رقم  20انظر المواد 1
، 2003، 01، المجلة القضائیة، العدد 21/04/2004المؤرخ في  259635قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة رقم 2

 .334ص
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حقوقا على الشیوع، یقوم المحافظ العقاري بإعداد دفتر عقاري واحد، و یقوم بإیداعه لدى 

اریة، وفي هذه الحالة التي یقوم فیها أحد المالكین على الشیوع بتعیین وكیل عنهم المحافظة العق

لحیازة هذا الدفتر، یقوم المحافظ بتسلیم الدفتر له بناءً على هذه الوكالة، و یشیر في البطاقة 

 العقاریة لهذا الدفتر.

 

II. مسؤولیة المحافظ العقاري في رفض ایداع المحررات القانونیة. 

خول المشرع الجزائري للمحافظ العقاري صلاحیات واسعة في مراقبة مدى استفاء       

المحررات المراد شهرها للشروط و القواعد التي نص علیها القانون، و أعطى له سلطة رفض 

الإیداع، إذا تبین له بعد الفحص السریع لمجمل الوثائق نقص أو خلل فیها، وسلطة رفض 

لإیداع، إذ یتعین علیه في هذه الحالة الفحص الدقیق و المعمق للمحرر الإجراء بعد قبوله ل

 1المودع قصد شهره.

إلا أن هذه السلطات الواسعة التي یتمتع بها المحافظ العقاري في إطار مهنته، تجعله أكثر      

 المهنیین عرضة للأخطاء و بالتالي أكثرهم تحملا للمسؤولیة.

 لوثائق بالمحافظة العقاریة.اولا: الإیداع غیر القانوني ل

من أجل مراقبة دقیقة و معمقة للمحرر المراد شهره، وضع المشرع في ید المحافظ العقاري 

 وسیلتین قانونیتین وهما: رفض الإیداع أو رفض الإجراء في حالة قبوله للإیداع.

و الوثائق المرفقة بها، بعد الفحص الولي للوثائق المودعة قصد الإشهار :رفض الإیداع -1

إذا لاحظ المحافظ العقاري نقصا یسهل اكتشافه قرر رفض الإیداع، ولكن قبل أن یبلغ قرار 

 .120ص  ،لسابقمجید خلفوني ، المرجع ا 1
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لتفادي رفض الإیداع مرة أخرى. وتم تفحص دقیقللمعني، یقوم بالبحث عن أسباب أخرى بعد 

 :1و هي كالآتي 76/63من المرسوم  100تحدید أسباب رفض الإیداع في المادة 

تقدیم الدفتر العقاري أو مستخرج مسح الأراضي، و في حالة تغییر حدود الملكیة، عدم  عدم _ 

 تقدیم وثیقة القیاس.

_ عند السهو عن ذكر أحد العقارات في المستخرج و المذكورة في الوثیقة المودعة، أو تقدیم 

                                            ) أشهر.06مستخرج یرجع تاریخه إلى أكثر من ستة (

_ عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف و على الشرط الشخصي، لم یثبت وفق الشروط 

من  66التي نص علیها القانون، عندما یكون تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة 

 .                                                              76/63المرسوم رقم 

_ عندما تكون الجداول المتعلقة بتسجیل الامتیازات و الرهون لا تحتوي على بیانات المطلوبة   

أو عندما تكون غیر محررة على الاستمارات المقدمة من طرف  98، 95، 93في المواد 

   الإدارة.                                                                                    

_ عندما تظهر الصورة الرسمیة أو النسخة المودعة بأن العقد الذي قدم للإشهار غیر صحیح 

 من حیث الشكل.                                                                  

المتعلقة بشروط الجدول الوصفي للتقسیم و  71إلى  67_ عند مخالفة أحكام المواد من   

من قانون التسجیل على سببین آخرین لرفض   353 ذه الأسباب، نصت المادة إضافة إلى ه

 الإیداع و هما:

 _ حالة غیاب التصریح التقییمي للعقار في العقد، بمعنى عدم تحدید القیمة التجاریة للمعاملة.

 _ عدم الدفع المسبق لرسوم الشهر العقاري من طرف ملتمس الإیداع.

 .121مجید خلفوني، نفس المرجع، ص 1
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رفض الإیداع، یتطلب رد الإجراء فحصا دقیقا للوثائق على العكس من رد الإجراء:  -2

المودعة و التي تبدو لأول وهلة قانونیة إلى أن یكتشف المحافظ العقاري نقصا في الوثیقة 

 .1المقبولة، فیمنح أجلا للملتمس لتصحیح هذه الأخطاء

بتصحیح هذه شهار نهائیا إلا إذا انقضى الأجل ولم یبادر المعنى لإإجراء او لا یستبعد 

/ نذكر 76/63من المرسوم رقم  101الأخطاء، ومن بین أسباب رد الإجراء، فقد حددتها المادة 

 منها:

 إذا كانت الوثائق المودعة و الوراق المرفقة بها غیر متوافقة. −

 95/1غذا كان مرجع الإجراء الخاص بتسجیل الرهون و الامتیازات حسب نص المادة  −

 غیر صحیح.

فق تعیین العقارات و تعیین الأطراف أو الشرط الشخصي كما هو محدد عندما لا یتوا −

 مع البیانات المذكورة في البطاقة العقاریة. 65بالمادة 

 عندما یكشف موضوع العقد أو سببه غیر مشروع او مخالف للنظام العام. −

 إذا ظهر وقت التأشیر على الإجراء بأن الإیداع كان من الواجب رفضه. −

 مسؤولیة المحافظ العقاري.ثانیا: 

في نظام الشهر العقاري لاسیما نظام الشهر العیني، إذ  یعد المحافظ العقاري المحور الأساسي

یلعب دورا هاما في تفعیل استقرار الملكیة العقاریة و الحفاظ على حقوق الأفراد، فیكون من 

المهنیین بالیقضة  و الدقة، ، ولهذا فهو مطالب أكثر من غیره من 2الطبیعي أن تتقرر مسؤولیته

مع استعمال كامل السلطات التي منحه إیاها المشرع الجزائري، إلا أنه في المقابل منح 

المتعلقة بإنشاء و مسك الدفتر العقاري، المدیریة العامة للأملاك  15/09/1976المؤرخة في  5322انظر التعلیمة رقم 1
 .124الوطنیة، وزارة المالیة، ص
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للأشخاص المتضررین من قرارات و أخطاء المحافظ العقاري الحق في الطعن فیها أما الجهات 

 القضائیة المختصة.

المحافظ العقاري المتعلقة برفض الإیداع أو إن قرارات _ الطعن في قرارات المحافظ العقاري: 1

إقلیمیا، حسب ما نصت علیه  رفض الإجراء قابلة للطعن فیها أمام الجهات القضائیة المختصة

السالف الذكر، و باعتبار أن المحافظ العقاري هو سلطة ولائیة  75/74من الأمر  24المادة 

في  الاختصاصجراءات المدنیة، لینعقد من قانونالإ 7فإن المعیار العضوي متوفر حسب المادة 

 مثل هذه النزاعات غلى الغرفة الإداریة.

السالف الذكر،  76/63من المرسوم  110اما عن میعاد رفع الدعوى، فقد حدته المادة      

بمدة شهرین تسري ابتداءً من تاریخ تبلیغ قرار الرفض، وعلى الشخص المتضرر أن یبین في 

لأسباب القانونیة التي دفعته للطعن في القرار الصادر عن المحافظ العریضة الافتتاحیة  ا

 العقاري، كأن یكون غیر مؤسس قانونا.

إن المشرع الجزائري أعطى الحق للشخص المتضرر، _ الطعن في أخطاء المحافظ العقاري: 2

من الطعن في الأخطاء المرتكبة من قبل المحافظ العقاري، حتى یحث هذا الأخیر على الكثیر 

الیقظة و الرؤیة أثناء ممارسته للمهام الموكلة له، وعلى الشخص المتضرر في هذه الحالة أن 

یثبت قیام المسؤولیة، التي لا تتقرر إلا إذا نجم عن الخطأ المرتكب ضرر، مع شرط قیام 

 العلاقة السببیة بینهما.

تب عن الخطأ المرفقي، أما عن میعاد تحریك دعوى المسؤولیة فإن ذلك الدولة التي تتر       

یكون في أجل سنة ابتداءً من اكتشاف فعل الضرر، و تتقادم هذه الدعوى بمرور خمسة عشر 

 .1سنة من ارتكاب الخطأ

 داد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري.المتضمن إع 75/74من الأمر  23راجع المادة 1
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و إذا تبین أن الخطأ المرتكب من طرف المحافظ العقاري خطأ جسیم و متعمد، فإن للدولة       

فظ العقاري یحركها ضده مدیر الح حق الرجوع علیه بالتعریض عن طریق رفع دعوى قضائیة

، 1المختص اقلیمیا، إذ أن الشخص المتضرر من خطأ جسیم مرتكب من قبل المحافظ العقاري

لا یمكنه أن یرفع الدعوى ضد المحافظ مباشرة، بصفته الشخص المكلف بإدارة مصلحة الشهر 

من طرف وزیر المالیة ، ممثلة في ذلك العقاري، و إنما یتعین علیه أن یوجه دعواه ضد الدولة

للمطالبة بجبر الضرر، و تعد المحكمة الإداریة في هذه الحالة هي صاحبة الاختصاص للنظر 

 في مثل هذه الدعاوى.

 .الفرع الثاني :الآثار القانونیة المترتبة على عملیة الشهر

ى من ولدلك نر ،ثار التي یرتبها هدا الأخیرمة الشهر العقاري إلا من خلال الآلا تظهر قی

ف المشهر فیما بین ذوي والحجیة التي یرتبها التصر ،ثارعلى حقیقة هده الآفالضروري الوقو 

 .رالغی اتجاهالشأن و 

I. : الأثر المنشئ والمطهر للشهر العقاري 

لا تنشأ ولا تنتقل ولا إذ  ،یعتبر مصدرا للحقوق العقاریة ینيالشهر في  ظل  نظام الشهر العإن 

، سوى التصرفات العقاریة التي لم تشهر ، فلا تنتج عنتاریخ شهرها ر و لا تزول إلا منتتغی

، كذلك لانعقادههذا الأخیر الشكلیة المطلوبة  استوفى، متى شخصیة بین أطرا ف العقد التزامات

، خالیة من العیوب مهما كان مصدرهافإن الحقوق العقاریة وبعد شهرها تنتقل إلى أصحابها 

 .م الشهر العینيوتیة لنظابنتیجة القوة الث

 .أولا : الأثر المنشئ للشهر العقاري

 .140خالد رامول، المرجع السابق، ص 1
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، ویستشف ذلك من الوحید للحقوق العینیة العقاریة جعل المشرع الجزائري من الشهر المصدر

: یليعلى ما 15،حیت نصت المادة كرذالسالف ال 74/75من الأمر  16و  15نص المادتین 

،لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ  خر یتعلق بعقارآكل حق عیني و كل حق للملكیة " 

،غیر أن نقل الملكیة عن طرق الوفاةیسري هما في مجموعة البطاقات العقاریةیوم إشهار 

إنالعقود على : "  16" ، كما نصت المادة  مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

، حق عیني انقضاءتعدیل أو  تصریح أو أو نقل والتي ترمي إلى إنشاء ا الاتفاقاتو  الإرادیة

 . في مجموعة البطاقات العقاریة"لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف ، إلا من تاریخ نشرها 

بالملكیة في  للادعاءفالتشریع الجزائري الذي أخد بنظام الشهر العیني لم یعترف بغیر الشهر 

، 1الكافة من تاریخ شهرهاري في مواجهة ، فإنها تسالحقوق ا تم شهر هذهذفإ،الحقوق العینیة

، رف غیرالمشهرص، بینما التحق العیني بمقتضاه موجودا وثابتارف المشهر یصبح الصفالت

ئ للشهر بوجهیه الإیجابي ، وهذا هو الأثر المنشحق صاحبه معلقا إلى أن یتم الشهریبقي 

في الحقوق  لا یسقط إلا بموجب الشهر وحده، ما عدا قل الحق العیني وتن، حیث لا یوالسلبي

 .الورثة بمجرد حدوث واقعة الوفاة ، التي تنتقل فیها الملكیة العقاریة إلىالمیراثیة

ي أن ، لا یعنلعقاریة في ظل نظام الشهر العینيوالقول أن الشهر هو مصدر الحقوق العینیة ا

، عقد البیع الواقع على عقار مثلا ،ففيقیمة التصرف القانوني المبرم تسقط بإجراء عملیة الشهر

اء الشهر بمفرده ، لأن إجر الشهر على مجرد  لى المشتري لا تتم بناءً إالملكیة من البائع  انتقال

اري لا یبادر قفالمحافظ الع، أن ستند إلى عقد بیع صحیح ونافد ، بل لا بدلا ینقل الملكیة

تأییدا لطلب ة الوثائق المدلى بها ، ومن صحهر إلا إذا تأكد من هویة الأطرافبإجراء الش

مفعول الإنشائي للشهر یوفر للملكیة العقاریة ما تحتاج إلیه من ال، كما أن الشهر شكلا وجوهرا

 .الاجتماعیةلأداء وضیفتها  واستقرارثبات 
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، كما ر الحقوق العینیة الأخرىئنقل الملكیة وسالإذن فالشهر هو الوسیلة الوحیدة التي یعتد بها 

ى إلا دالنظر عن التصرف القانوني الذي أحق العیني المشهر ینتقل إلى صاحبه بغض أن ال

 .، عما إذا كان تصرفا صحیحا أو معیباشهره

 ثانیا : الأثر المطهر للشهر العقاري 

والتطهیر في نظام  1،من كل ما یشوبه أو یلحق به معین شيءالتطهیر هو طرح وتنظیف 

، ینتقل إلا صاحبه خالیا ید  في مجموعة البطاقات العقاریةالشهر العیني یجعل من الحق المق

، كما یمكن أن قل العقار موضوع التصرفثالتي تمن الحقوق العینیة الأخرى الغیر المشهرة 

التصرف  ، مدامینتقل الحق العیني المشهر دون أن یكون العقار مثقلا بحقوق عینیة عالقة به 

جعل توالتي  تي یقوم علیها نظام الشهر العیني،تیة الو بقوة الثاللمبدأ  استنادًاالقانوني قد أشهر 

 اموجود، فیصبح الحق العیني  المقید من العیوبالحق العیني ینتقل إلى المتصرف إلیه خالیا 

، الاستردادأو  تحقاقاس، ولا یمكن الطعن فیه لا بدعوى البطلان ولا بدعوى بالنسبة للكافة

، فلا یبقى أمام رافع 2القضائیة  المنازعاتفیكون صاحبه مالكا لهذا الحق وفي مأمن تام من 

 .حقه عینا لاستحالةاستردادالدعوى سوى حقه في التعویض 

والأثر المطهر للشهر أمر طبیعي طالما أن المحافظ العقاریلا یجري عملیة الشهر إلا بعد 

، ویتأكد من رسمیة خلال الوثائق الموجودة بین یدیه طراف وأهلیتهم منالأالتدقیق في هویة 

یحقق بقولها :" 74/75من الأمر  22الوثیقة المراد شهرها ، كما نصت على ذلك المادة 

المحافظ في هویة وأهلیة الأطراف الموجودین على وسائل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق 

علیه التحقق من أن المعاملة العقاریة غیر مخالفة للنظام "، كما راشهالمطلوبة من أجل الإ

 .السالف الذكر 76/63من المرسوم  105، طبقا لما نصت علیه المادة العامة والآدابالعام 

 .110عمار علوي، الملكیة و النظام العقاري في الجزائر، ص 1
 46لیلى زروقي ، حمدي باشا ، المرجع السابق ص  2

                                                           



 الفصل الثاني:         أحكام و اجراءات الشهر العقاري في القانون االجزائري                     
 

82 
 

لقد أعطى المشرع الجزائري الحق للأطراف المتعاقدة الطعن قضائیا في الحقوق العینیة المشهرة 

 : 1كالتاليوهو  76/63من المرسوم  85المادة بإحدى الدعاوي المنصوص علیها في 

، كأن یمتنع هاتبالتزام: والتي ترفع في حالة إخلال أحد المتعاقدین  دعوى الفسخ  - 1

انت عملیة البیع قد تمت ا كذن العقار المبیع المتبقي في دمته، إالمشتري عن تسدید ثم

 .بالتقسیط

 كانعدام، شرط من شروط صحة العقد اختل: وتمارس في حالة ما إذا دعوى الإبطال – 2

 .الغبن، الغلط و و عیب من عیوب الإرادة كالتدلیس، الإكراه، أالأهلیة

أن  باعتبار، عقد إداري ناقل للملكیة العقاریة: والتي تنصب على إلغاء دعوى الإلغاء – 3

 .یة العقاریة في التشریع الجزائريالعقد الإداري یشكل إحدى وسائل نقل الملك

: والتي ترفع في حالة المطالبة بنقض القسمة الودیة الحاصلة بالتراضي إذا دعوى النقد – 4

، على أن تكون العبرة في التقدیر أنه لحقه منها غبن یزید عن الخمسأثبت أحد المتقاسمین 

لا اعمإ، كما یجب أن ترفع هذه الدعوة خلال السنة التالیة للقسمة وقت القسمة الشيءبقیمة 

 .2من القانون المدني 732المادة نص ب

یدة في مجموعة إذا كان الشهر العقاري اثر منشئ أو مطهر للحقوق العینیة العقاریة المقفوعلیه

ف انه إضافة إلى ذلك یعطیها الحجیة الكاملة سواء فیما بین الأطر إ، فالبطاقات العقاریة

 .الغیر اتجاهالمتعاقدة أو 
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 .العقاري ومنازعاتهالمطلب الثاني :حجیة الشهر 

بین أطراف التصرف ولا إن التصرف القانوني الجاري على عقار لا یرتب أثره العیني فیما 

 .تمام إجراء الشهر، إلا من یوم بالنسبة للغیر
 .الفرع الأول : حجیة الشهر العقاري بین الأطراف واتجاه الغیر

 .فیما بین الأطرافأولا: 

، رتبة على الشهرتهم الأثار المنشوئه أو تغییره أو زواله من أ نتقال الحق العیني أوالما كان 

، أما قبل ذلك أي خلال الفترة الممتدة من تاریخ إبرام ن  وجودها لا یتحقق إلا من تمامهفإ

علیها قبل ، فإن الحق العیني یظل على الحالة كان صرف إلى الساعة لسابقة على الشهرالت

 . تنتقل إلى المتصرف إلیهلكیة العقار موضوع التصرف لا، أي أن مإبرام التصرف القانوني

ثار القانونیة متى مبرم بین طرفین ولم یتم شهره بعد، یرتب جمیع الآفالعقد الذي محله عقار و 

، إضافة إلى إفراغه في الشكل القانوني ل وسببجمیع أركان العقد العامة من رضا ومح استوفى

إلا الأثر العیني الذي یترتب على  1،من القانون المدني 1مكرر  234دة إلى نص الما ااستناد

بدفع ثمن  الالتزام، یرتب في ذمة المشتري لا بعد شهره، فعقد البیع الغیر المشهر مثلاإ العقد

م بنقل ملكیة المبیع ، إذ یلتز ذمة البائع حقا شخصیا، وفي مقابل ذلك یرتب في العقار المبیع

، وكل ما یتعلق بهذا العقار، في كل ها وحده صاحب الصفةح المشتري بعد، لیصبإلى المشتري

ا من قبیل التصرفات في ملك ، لأنهالبائع بعد ذلك تعد عدیمة الأثر التصرفات الصادرة من

 .رالغی
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 .الغیر ثانیا:اتجاه

لات القانونیة المتعلقة بكل ، هي شهر المعامالأساسیة من إنشاء السجل العقاريإن الغایة 

ولذا أوجب المشرع الجزائري شهر كل ما 1، الإحاطة بالحالة الحقیقة للعقار، لتمكین الغیر عقار

بها على الغیر كما نصت على  الاحتجاج، حتى یمكن ن حقوق، وما علیه من أعباءللعقار م

لم یكن طرفا  ، كل شخصویقصد "بالغیر" في هذا المقام 75/74من  الأمر  15ذلك المادة 

رفا في ، كل شخص لم یكن طال الشهر العقاري یعتبر من الغیر، وفي مجنونيفي التصرف القا

إلى حق عیني مترتب له بالاستناد، تنفید هذا العقد استبعاد، وله مصلحة في العقد غیر المشهر

، الخلف قا لهذا المعني یعتبر من " الغیر"،وتطبیعلى العقار، أو إلى اي سبب اخر مشروع

،وكذا جماعة عدم شهر العقد الذي اجراه المدینرع بضوالدائن العادي الذي یحق له الت الخاص

، ذلك أن الدائن العادي یستطیع التمسك بعدم حالة إفلاس صاحب الحق في العقار في الدائنین

هذا العقار في  استفاء، لأجل ى عقار المدین غیر المشهر في حقهنفاذ التصرف الجاري عل

، یكتسب بموجبه الدائن ة الحجز العقاري والذي بعد شهرهعلیه بطریق التنفیذ، و ذمة مدینه

 .قا عینیا على العقار موضوع الحجزالحاجز ح

،إذ أنهم یحلون محل م فلا یعتبرون في الأصل من الغیرى لهم بوجه عاصأما الورثة أو المو 

العقاریة لحقوق العینیة وفي مقابل ذلك فإن ا2، التصرفات التي أجراها هذا الأخیرمورثهم في 

احتجاج  ،فلا یمكن بالتالي لأصحاب تلك الحقوقرة لا تكون موجودة بالنسبة للغیرالغیر المشه

تعكس حقیقته المادیة  ، المرآة التيكي تبقى البطاقة العقاریة للعقار، وذلك لبها اتجاه الغیر

، ان یلقي نظرة على البطاقة بإجراء أي تعامل على هذا العقار ، بحیث یكفي لم یرغبوالقانونیة

 .ما بكل ما هو جار علیه من تصرفات، ویحاط علاریة لكي یقف على كل ما یتعلق بهالعق

 .89، ص المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائريخالد رامول،1
 .91رامول، نفس المرجع، ص خالد 2
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من یوم ، تجري اتجاه الغیر ي العینیة العقاریة آثار قانونیةكما رتب المشرع عن الشهر الدعاو 

 : التالیة یمكن تلخیصها في النقاط ، هذه الآثار التيشهرها بالمحافظة العقاریة

حیث یكون الهدف من شهر الدعوى العینیة المحافظة على حقوق :  حفظ حقوق المدعي_

 63/ 76من المرسوم  86المادة یه نصت علالمدعي في حالة صدور الحكم لصالحه، وهذا ما 

، عندما ینتج أثرا و إلغائها أو نقضهاأ إبطالهاإن فسخ الحقوق العینیة العقاریة أو بقولها :" 

ي بمقتضاه ذا كان الشرط الذ، إلا إرجعیا لا یحتج به الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور

 ." قض بحكم قانوني تطبیقا للقانونحصل ذلك الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو الن

حیث شهر الدعوى العینیة یحفظ لنا  :ان التصرف في العقارعدم إیقاف إجراءات الشهر مك_ 

یمنع المدعى علیه من التصرف في العقار محل النزاع، و على  حقوق المدعي، فذلك لا

المحافظ العقاري إعلام الموقع على التصدیق بأن العقار محل التصرف القانوني هو موضوع 

توضح  3875تحت رقم  1993مارس  22مطالبة قضائیة، حیث بموجب مذكرة مؤرخة في 

 مدعي لا غیر.فیها شهر الدعاوى شرع من أجل المحافظة على حقوق ال
 : منازعاته الفرع الثاني

بعملیة  منازعاتو إشكالیات تواجه نظام الشهر العقاري في الجزائر وخاصة ما یتعلق عدة هناك

 :1الطعن في قرارات المحافظ، ومنها مایلي

 .الشهر المسبق للدعوى ةإشكالیأولا: 

قد خص المشرع الجزائري بعض أنواع الدعاوى العقاریة و اوجب شهرها ویتم ذلك عن طریق  

، إما بشهادة تسلم من ، مع تقدیم ثبات ذلكفي مجموع البطاقات العقاریة الافتتاحیةالعریضة 

طرف المحافظ العقاري الكائن بدائرة العقار المتنازع علیه، أو بالتأشیر أسفل العریضة على 

 ر.الإشها

 .96خالد رامول، نفس المرجع، ص  1
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السابق الذكر التي حثت على وجوب الشهر  76/63من المرسوم  85وهذا ماذهبت إلیه المادة 

حقوق ناتجة عن وثائق تم  ضق الفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقیة لنطمالمسبق للدعاوى الرا

 نصت على مایلي : ها حیثإشهار 

حقوق ناتجة عن  نقضطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو إن دعاوى القضاء الرامیة إلى الن" 

من الأمر  14/04فقا للمادة وثائق تم إشهارها لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا و 

75/74......" 

أعلاه إلا أن  85ي المادة وبشأن شهر الدعاوى العقاریة التي فصل فیها القانون صراحة ف

الدعاوى القضائیة ، حیث أن الأول یرى ضرورة شهر انقسم إلى اتجاهینالقضاء موقف  

، أما الثاني فیرى شهر اریة لكي یتم قبولها أمام القضاء، وهذا متفق مع نص المادة أعلاهالعق

 .1الدعوى إنما شرع لحمایة رافعها وصونا لحقوقه ولكن لیست مفروضة علیه 

یظهر لنا تناقض صریح في كیفیة  وهنا.إشكالیة الشهر المرتبطة بحضر أو عدم التقادمثانیا:

 :ینات الآراء في هذا الصدد حیت أنإعمال التقادم المكسب وتبا

: یرى البعض بجواز كسب الملكیة العقاریة عن طریق التقادم المكسب وحجتهم في  الرأي الأول

فعلته التشریعات  ذلك أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على حضر التقادم على غرار ما

 .بیة الأخرىالعر 

عدة قرارات أقرت  83/352الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا قبل صدور المرسوم  أصدرت ولهذا

ظة بموجبها مبدأ التقادم المكسب دون التمییز بین العقار المملوك بسند رسمي مشهر بالمحاف

 14/04/1982المؤرخ في  23782، ومن بین هذه القرارات العقاریة أو الذي لیس له مالك

 . 112/ 111جمال بوشناقة ، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ص 1
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حیث  10/11/1993المؤرخ في  104967، رقم  83/352وكذلك القرار الصادر بعد المرسوم

 .1التقادم حتى في المناطق التي یطبق فیها نظام الشهر العیني  أجازت

ح الحقوق مكرسة في أنه بإجراء القید النهائي تصب الاتجاهویرى أصحاب هذا  :لرأي الثانيا

، الوحید لإثبات الملكیة العقاریة دفتر العقاري الذي یعد السند، ویسلم على إثره الالسجل العقاري

 من القانون الجزائري في المناطق التي مسها المسح. 827ولا مجال لتطبیق أحكام المادة 

المحكمة العلیا عن طریق الغرفة الاداریة في قرارها رقم  فهذا ما تم استدراكه من طر 

قارات المشهرة والذي جسدت فیه عدم إمكانیة تملك الع 09/03/1998بتاریخ  129947

إلى استقرار  وهذا ما یتوافق مع مبادئ نظام الشهر العیني التي تهدفبالتقادم المكسب، 

 .المعاملات العقاریة

 .2لهذا الإشكال هناك اتجاهان وهما أما بالنسبة .لعقارإشكالیة شهر وعد بیع اثالثا:

: یرى بأن الوعد ببیع عقار یسجل في مصلحة التسجیل والطابع بغرض   الاتجاه الأول -1

كنه لا یشهر بالمحافظة العقاریة لأن الالتزامات ل ،خزینة العمومیةتحصیل الضرائب للصالح ال

هو وإبرام عقد نهائي مع الموعود له إذا ما تبین له التي یرتبها في ذمة الواعد هو التزام بعمل 

رغبة في الشراء خلال مدة محددة بالوعد، من تم فحق الموعود له في هذه الحالة أي قبل 

، لهذا السبب لا یشهر الوعد بالبیع العقاري في  حق عینيظهور الرغبة حق شخصي لا

 . الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة المحافظة العقاریة إذ أن هذه الأخیرة لا تقوم إلا بشهر

وهي اعتبارات: یرى أنصار هذا الرأي وجوب شهر الوعد ببیع العقار لعدة الاتجاه الثاني  -2

: 

لا یقتصر دور الوعد ببیع العقار على ترتیب حق شخصي فقط بل یتعداه إلى التنفیذ  •

من القانون المدني الجزائري أن الحكم الصادر  72صت علیه المادة نالعیني مباشر حسب ما 

 . 60، ص 59جمال بوشناقة ، مرجع سابق ، ص،1
 .62،ص61، مرجع سابق ص  جمال بو شناقة2
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بة عقد ما الوعد بعد الحكم بمثا عود له فیما یتعلق نكوله عن تنفیذبشأن النزاع بین الواعد والمو 

، إضافة إلى ذلك أن الالتزام بنقل الملكیة بحكم القانون إذا كان محل دامت كل الشروط متوفرة

،هذا الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاريبد مراعاة نا بالذات ویملكه الملتزم و لامعیالالتزام شیئا 

رتب له آثار ولا یكون ذلك إلا بعد إشهاره في المحافظة النسبة لطرفي العقد أما الغیر فیب

 ق،م،ج . 165العقاریة وما نصت علیه المادة 

تنفیذ العیني لا یطرح أي إشكال زال في ذمة البائع فإن الإذا كان العقار محل الالتزام ما •

، لكن الإشكال یطرح عندما یتصرف في العقار لفائدة الغیر التالي یمكن التنفیذ الجبري علیهوب

لقاضي بإتمام بعقد رسمي مشهر فإن التنفیذ علیه أصبح غیر ممكن ولا یمكن الاحتجاج بحكم ا

، بالبیع لمطالبته بالتعویض نقدا د، لهذا في هذه الحالة یمكن الرجوع على الواعإجراءات البیع

إضافة إلى إمكانیة الرجوع على المحافظ العقاري بالتعویض عن تضییع حقه العیني لأنه أجاز 

بالمحافظة التصرف في العقار لصاحب حق مقید یلزمه بنقل ملكیته إلیه بموجب وعد مشهر 

 P48F1.العقاریة

 87قا لإحكام نص المادة ما سبق یمكن رفع دعوى على الخلف الخاص طب إلى  إضافة •

، لأن العقد الذي أكتسب به هذا  الأخیر العقار إشهاره بعد المعدل والمتمم 76/63من المرسوم 

إشهار الوعد بالبیع المقید لتصرف صاحب الحق الذي تنازل له عن العقار في هذه الحالة 

ة الافتتاحیة لهذه یمكنه رفع دعوى على الخلف الخاص لفسخ العقد ویتعین علیه إشهار العریض

 المذكور أعلاه . 76/63من المرسوم  85الدعوى طبقا للمادة 

 رابعا: المنازعات الناتجة عن الترقیم العقاري:

، تأخذ عملیة تأسیس السجل العقاري الحیز الأكبر ضمن اجراءات ترقیم العقارات الممسوحة

حقوق الملكیة و الحقوق العقاریة  لإشهارفترقیم العقارات هو أحد الاجراءات الشكلیة الأولیة 

 .65جمال بوشناقة، نفس المرجع، ص  1
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، و لقد رأینا أن الترقیم مرتبط 76/63العینیة الأخرى في السجل وفقا لمقتضیات المرسوم 

بنوعیة السندات و مدى حجیتها و مطابقتها للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة و نظرا 

 الي:لحساسیة هذه المرحلة جعلها لا یخلو من نزاعات نعرض صورها كالت

یكون بالنسبة للعقارات التي یحوز أصحابها سندات صالحة و كافیة لإثبات  /الترقیم النهائي:1

الملكیة العقاریة حسب التشریع المعمول به، سواءً كانت سندات رسمیة ( توثیقیة، إداریة، 

من   12/01، استنادا على المادة 01/01/1971قضائیة) أو عقود عرفیة ثابتة التاریخ قبل 

المعدل و المتمم، كما یمكن أن یتحول الترقیم المؤقت  إلى نهائي بعد  76/63لمرسوم رقم ا

مرور المدة المحددة حسب الحالة أربعة أشهر أو سنتین، كما ینتقل المحافظ العقاري عند 

الاقتضاء بمناسبة هذا الترقیم اجباریا في السجل العقاري قیود الامتیازات، الرهون، و حقوق 

 1غیر المشطب علیها و التي لم تنقضي مدة صلاحیتها. التخصیص

/ منازعات الترقیم المؤقت: المنازعات التي تثار بحسب معطیات نصوص المرسوم التنفیذي 2

 و قد تنشأ عن الحالات التالیة:

المعدل و  76/63من المرسوم التنفیذي  13: تنص المادة الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر أ_

ة یعتبر الترقیم مؤقت لمدة أربعة أشهر و یبدأ سریانها ابتداءً من یوم الترقیم بالنسب"المتمم، 

اهرین سندات الملكیة قانونیة و یمارسون حیازة تسمح لهم للعقارات التي لیس لمالكیها الظ

 ."المكسب طبقا للأحكام القانونیة المعمول بهااكتساب الملكیة عن طریق التقادم ب

عقار مؤقتا في هذه الحالة باسم المالك الظاهر بشرط أن لا تقل مدة الحیازة عن ویتم ترقیم ال

خمسة عشر سنة عند إیداع وثائق المسح بمقر البلدیة، ولیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة 

قانونیة و تحسب مدة أربعة أشهر من تاریخ الإمضاء على محضر الاستلام الذي یحرره 

و  76/63من المرسوم رقم  11لمه لوثائق المسح العقاري طبقا للمادة المحافظ العقاري عند تس

 .68جمال بوشنلقة، المرجع السابق، ص 1
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یصبح الترقیم نهائیا بعد انقضاء مدة أربعة أشهر إذا لم یسجل خلال هذه المدة یتحول المالك 

 الظاهر إلى مالك فور انتهاء المدة و یحق له سحب الدفتر العقاري.

المعدل   76/63من ذات المرسوم  14ة جاء في نص الماد :ب_ الترقیم المؤقت لمدة عامین

و المتمم، یجري سریانها من یوم اتمام هذا الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین 

سندات اثبات كافیة، ولا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة و یصبح 

بتداءً من تاریخ الإمضاء على محضر الترقیم نهائیا بعد مضي مدة عامین التي تحسب ا

الاستلام أو متى ظهرت خلال هذه المدة وقائع قانونیة جدیدة تزیح الشك وتعكس الحقائق 

 1القانونیة على طبیعة اللعقار وملكیته.

یكون هذا الترقیم للعقارات التي لم یظهر لها  ج_ الترقیم المؤقت لمدة عامین باسم الدولة:

ترقیمها مؤقتا ولمدة سنتین  تسمیة الأراضي مجهولة  المالك، بحیث یتم مالكیها و اطلق علیها

باسم الدولة ، وإذا انتهت هذه الفترة ولم یقدم أي أحد اعتراض بشأنها ترقم نهائیا باسم الدولة، 

 2وهذه الأوضاع تحمل بعض المنازعات.

، على أن المنازعة في 76/63من المرسوم  15وهذا ما جعل المشرع ینص في المادة 

تكون أمام المحافظ العقاري و الذي یخول له دراستها وابداء رأیه قبل انقضاء الترقیم المؤقت 

مدة أربعة أشهر أو سنتین، وقصد مصالحة الأطراف المتنازعة یقوم المحافظ باستدعاء 

لصلح، اشرافه ویقوم بتحریر محضر ا الأطراف كتابیا و یخصص لهم جلسة صلح تنعقد تحت

وتبقى الترقیمات المؤقتة على حالتها إلى غایة انتهاء مدتها القانونیة، وفي حالة عدم الصلح 

 یحرر المحافظ محضر عدم الصلح.

 جمال بوشنلقة، المرجع السابق، نفس الصفحة.1
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تمنح للمدعي مهلة ستة أشهر ابتداءً من تاریخ تبلیغه من المحافظ العقاري لیقدم اعتراض أمام 

ى محتفظا بترقیمه المؤقت إلى غایة و یبقى العقار محل الدعو ،الجهة القضائیة المختصة 

 صدور حكم نهائي.
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، نبین أن المشرع الجزائري المتعلق بإجراءات الشهر العقاري ما نستخلصه من هذا الفصل

، من خلال فرض قاعدتین أساسیتین لتنفیذ إجراء الشهر خص الملكیة العقاریة بحمایة خاصة

، إضافة إلى الشروط المتعلقة بأطراف العقد وأخرى المسبق الشهروقاعدة  الرسمیةعدة وهما قا

 متعلقة بالعقار محل التصرف .

، بدءا بإیداع عملیة الشهر بالمحافظة العقاریة زیادة على ضرورة إتباع إجراءات خاصة لإتمام

، أما إذا وجد صحتها وبعد ذلك یتم تنفیذ الشهر الوثائق المراد إشهارها قصد فحصها والتأكد من

 .ا او رفض إجراء الشهر حسب الحالةفیها خلل رفض إیداعه

هناك عدة  حیث ،متعاقدین والغیر ذلكعند الانتهاء من عملیة الشهر ینتج آثاره فیما بین ال

ع الطعن في قوة  الثبوتیة  له و إجازة المشر إشكالیات تواجه عملیة الشهر العقاري مرتبطة ب

من المرسوم  85الشهر حسب ما نصت علیه المادة قرارات المحافظ العقاري بعد القیام ب

76/63        . 
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 الخاتمة:

یعد الشهر العقاري شرطا لنفاذ جمیع التصرفات القانونیة المتضمنة إنشاء أو نقل أو تصریح أو 

تعدیل أو انقضاء حق عیني عقاري، و لاكتسابها الحجیة في مواجهة الغیر، و المقصود منه 

الغیر المقبل على أي تعامل عقاري من الوقوع في الغش الناجم عن التصرفات العقاریة حمایة 

غیر المعلنة، و تطور هذا النظام و اصبحت أهدافه لا تقتصر على حمایة مصالح الأطراف و 

الغیر بل تتعداها لتحقیق أهداف اقتصادیة و اجتماعیة غایة في الأهمیة بالنسبة لنمو و تطور 

 الدول.

الملكیة العقاریة ترتبط أساسا بأصحابها فإن نظام الشهر الأسبق في ظهور النظام  ولأن

 الشخصي و الذي یقوم على أساس شهر الملكیة و الحقوق العینیة العقاریة بأسماء أصحابها،

فتم استحداث نظام  فقد أظهر تطبیق هذا النظام عدم فعالیة في تحقیق الأهداف المرجوة منه،

و الذي یقوم على أساس تقسیم الملكیة إلى وحدات عقاریة و إعداد بطاقات الشهر العیني، 

 هویة لهذه الوحدات تشهر فیها جمیع التصرفات الواردة علیها.

ولقد عمد المشرع الجزائري لاختیار نظام الشهر العیني كنظام الشهر في التشریع الجزائري 

و تأسیس السجل العقاري، و  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74_75بموجب الأمر 

المتضمن تأسیس السجل العقاري متأثرا في ذلك بأنظمة الشهر الحدیثة،  63_76المرسوم رقم 

 ساعیا وراء تحقیق أهداف متمثلة في استقرار الملكیة العقاریة و تدعیم الائتمان العقاري.

 النتائج:

ي التشریع الجزائري و توصلنا وقد سعینا من خلال هذا البحث لدراسة نظام الشهر العقاري ف

 إلى النتائج التالیة:

_ نظام الشهر المعتمد في الجزائر نظام عیني یقوم على أساس إعداد مسح الأراضي العام و 

 تأسیس السجل العقاري.
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_ أخذ المشرع الجزائري بجل مبادئ الشهر العیني مثل الأثر المنشئ للشهر، القوة الثبوتیة و 

الشرعیة و التنظیم الإداري للمحافظات العقاریة و طبیعة عمل المحافظ مظهر التقادم و 

 ....إلخ.

_ الشهر في القانون الجزائري لا یصحح تصرفا باطلا و تخلفه لا یبطل تصرفا صحیحا، و 

ذلك بخلاف القوانین التي تأخذ بالأثر المظهر للشهر و تلك التي تعتبر الشهر ركنا في 

لا حجة للحقوق و التصرفات غیر المشهرة في التشریع الجزائري  أنهالتصرفات العقاریة، غیر 

سواءً فیما بین الأطراف أو في مواجهة الغیر و ذلك كما هو علیه الحال في حل قوانین البلدان 

 التي تأخذ بنظام الشهر العیني.

للوثائق  المحافظة العقاریة هیئة عمومیة إداریة قائمة بذاتها مكلفة بعملیة الشهر العقاري_ 

من  20الرسمیة المودعة لدیها، تعمل تحت وصایة الوزارة المالیة، استحدثت بموجب المادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر 

 السجل العقاري.

_ یرأس المحافظة العقاریة موظف إداري منصب ضمن المناصب العلیا في البلاد وهو 

حافظ العقاري یتمتع  بعدة صلاحیات عند شهر الوثائق الرسمیة، إذ یتولى تنفیذ إجراء الم

الشهر، كما له صلاحیة مراقبة توافر الشروط الشكلیة و الموضوعیة في السند المراد شهره، وله 

 بمناسبة أن یصدر قرارا برفض أو قبول إیداع الوثائق المودعة لدیه، أو رفض الشهر أو قبوله.

ة إلى صلاحیته عند شهر وثائق المسح، عند الانتهاء من عملیة المسح العقاري تقوم إضاف

لجنة المسح بإیداع الوثائق المستخلصة بتلك العملیة على مستوى المحافظة العقاریة مقابل 

وصل استلام یقدمه المحافظ العقاري، لأن شهر هذه الوثائق یشكل السجل العقاري و من ثم 

ریة لكل عقار بهدف مراقبة و متابعة العقار عند إبرام التصرفات القانونیة انشاء بطاقات عقا

 حوله.

94 
 



_ تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن سواء أمام جهات القضاء الاداري كجهة أصلیة 

عندما یتعلق الأمر بإلغاء قراره باعتبار أن قرار المحافظ العقاري یعد قرارا اداریا یخضع لقرار 

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بإلغاء الدفتر مثلا. 801و  800ین المادت

مسؤولیة المحافظ العقاري جراء اخطاء التي یرتكبها تتحمل الدولة كل _ و بالحدیث عن 

 التعویضات أثناء ممارسة المحافظ مهامه، ودعوى المسؤولیة المحركة تكون ضد الدولة.

 

 

 اقتراحات:

ذكره و بیانه فإننا نرى ضرورة ابداء مجموعة من الاقتراحات، كون تنظیم مما تقدم انطلاقا

 المشرع لعملیة الشهر العقاري لا یخلو من الانتقادات و النقائص، و التي نجملها فیما یلي:

_ عصرنة جهاز الحفظ العقاري الجزائري و اعتماد سجل عقاري الكتروني، و الاستعانة 

ثلة في استعمال الأجهزة السریعة إلى جانب البطاقات العقاریة و بالتكنولوجیات الحدیثة المتم

 ذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء.

_ ضرورة إتمام عملیة المسح العام للأراضي عبر كامل التراب الوطني، وهذا للعمل على نظام 

واحد وهو نظام الشهر العیني، وهذا في أقرب وقت ممكن لأنه یتبین بعد مرور خمسة عشر 

 من انطلاق العملیة لم یتم انجاز سوى جزء. سنة

التي تشترط إشهار  75/74 من الأمر 76/63من المرسوم  85ة إدراج نص المادة _ ضرور 

الدعاوى القضائیة الرامیة إلى النطق أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم 

نص التنظیمي لأجل تحقیق مبدأ إشهارها مسبقا تحت طائلة عدم قبولها، بدلا من بقائها في ال

 توازي الأشكال.

_ إعادة نظر مراجعة نصوص تنظیمیة ساریة المفعول، لاسیما تشكیل لجنة مسح الأراضي 

 یجعلها أكثر فعالیة و منحها صلاحیة حسم النزاعات.

 _ إعطاء صلاحیات أكثر وواسع للمحافظ العقاري قصد أداء مهامه.
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تجاوز یصدر من المحافظ العقاري بمناسبة قیامه  _ وضع جزاءات صارمة لكل خرق أو

بمهامه و ذلك بإصدار قانون أساسي خاص بالمحافظ العقاري مثلما هو موجود بالنسبة 

 للقاضي.

_ تخصیص نص قانوني ینص صراحة على تحدید جهات القضاء المختص بالفصل في 

 عوى القضائیة.الطعون ضد قرارات و أخطاء المحافظ العقاري و تحدید مدة رفع الد

 

وفي الأخیر یمكن القول أن نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري و إن اتضحت لنا الغایة 

التي وضعه المشرع الجزائري من أجلها، إلا أن الوسائل اللازمة لبلوغ هذه الغایة لا یزال یكتنفها 

 العقاریة. الكثیر من الغموض و الفراغ، ولا یزال مشكل العقار یطغى في الأقسام

قد سلك الطریق السلیم و  75/74و باعتناق المشرع الجزائري نظام السجل العقاري بالأمر     

ما علیه إلا أن یأخذ بعین الاعتبار كل ما من شأنه الاخلال بمبادئ هذا النظام و توافقه مع 

الإسراع  بتطهیر و القانون المدني، وأن یعمل على إعادة تنشیط آلیات عملیات المسح العام 

الملكیة العقاریة تطهیرا شاملا بقصد تحقیق استقرار الملكیة العقاریة، ودعم الائتمان العقاري و 

إلا فإن خطر تعطیل وتیرة الإصلاح الاقتصادي وما یترتب عنه من نتائج وخیمة وارد دون 

 شك.
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 الماستر  مذكرة مــلخص
في مذكرتنا قمنا بتسليط الضوء على الشهر العقاري بالجزائر حيث يعد كنظام يتضمن مجموعة من ..

مصلحة عمومية تحت تصرف المحافظ العقاري ونجد أن المشرع  تنفيذهاالقواعد والإجراءات تسهر على 
يني ولكل منهما مزابا وعيوب حيث نجد الجزائري تبنى نظاميين أساسيين هما الشهر الشخصي والشهر الع

أن هناك أراضي تابعة لنظام الشهر الشخصي  لعدم مس المسح العام للأراضي لها ،في انتظار تعميم 
 12/11/1975المؤرخ في  75/74للأمر  استناداعملية المسح  الشامل في كافة التراب الوطني 

قاري تجسيدا لنظام الشهر العيني ولاكن لا يكون المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل الع
إلا بإعادة التطهير في التشريع العقاري الجزائري في قوانينه التنظيمية والتقنية مع إيجاد الحلول المثلى 

 لمواجهة بعض المشاكل  الميدانية المعترضة لنظام الشهر العيني .
لعقارية و تأسيس استقرار المعاملات العقارية وفي الأخير فإن الغاية من كل ذلك هي حماية الملكية ا

 والغموض.حيث وسائل بلوغ هذه الغاية مازال يكتنفها الكثير من النقص 
 الكلمات المفتاحية:

 )مسح الأراضي(نظام الشهر العيني/3 نظام الشهر الشخصي/2 ماهية الشهر العقاري /1
 حجية الشهر العقاري ومنازعاته/6ري الأثار القانونية للشهر العقا/5  قواعد الشهر العقاري /4 

 

 

Abstract of Master’s Thesis 
In our memo, we shed light on the real estate month in Algeria, as it is 
considered as a system that includes a set of rules and procedures that ensure 
their implementation is a public interest at the disposal of the real estate 
governor. For the personal month system for not touching the general survey 
of land to it, pending the generalization of the comprehensive survey process 
in all national territory according to the order 75/74 dated 11/12/1975 
containing the preparation of the general land survey and the establishment 
of the real estate registry as an embodiment of the specific month system, but 
it is only by re- The purification in the Algerian real estate legislation in its 
organizational and technical laws, while finding optimal solutions to face 
some of the field problems encountered in the system of the real month. 
Finally, the goal of all of this is to protect real estate ownership and establish 
stability in real estate transactions, as the means for achieving this goal are 
still shrouded in many shortcomings and ambiguities. 
key words: 

 /1 What is the real estate month 2 / Personal month system 3 / In kind month 
system (land survey) 

   /4 Rules of the real estate registry 5 / The legal effects of the real estate 
month  6/ Authenticity of the real estate registry and its disputes 
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